
  وزارة خـارجية الولايـات المـتـحدة الأمريكية

  الجـمـهـوريـة التــونسيـة 

  2003 -تـقـارير حول مـمـارسـات حقوق الإنســان 

نـشـرت من طرف مكتب الديمـوقراطية ، حقـوق الإنسـان و الشـغـل في           

    2004 فيـفري 25

الجمهورية التونسية لها دستور يسيطر عليه الحزب الواحد، و زين العابدين بن علي رئيسها               

، تقدم الرئيس بن علي للإنتخابات الرئاسية مع مترشّحين          1999في سنة   .  1987منذ سنة   

عدد أحزاب  .   بالمائة من الأصوات     44،99معارضة و فاز عليهما بنسبة      اِثنين من صفوف ال   

 بالمائة من نسبة المقاعد بمجلس النواب، طبقا         20المعارضة المعترف بها سبعة و تشغل        

عا دة ما تشكو  الإنتخابات من تجاوزات        .  182 مقعدا من مجموع     34للقانون وهوما يعادل    

بارزة، وكثيرا ما يتعرض الناخبون للضغوطات ولا يتمكنون من القيام بحقهم الاِنتخابي بصفة             

يخول الدستور لرئيس الدولة تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة و الأربعة               .  سرية

وينص الدستور على فصل السلطة القضائية عن بقية السلطات، غير أن             .  وعشرين واليا 

قضائية وخصوصا في ما يتعلّق بالقضايا       السلطة التنفيذية غالبا ما تتدخّل في القرارات  ال         

  .السياسية

مسؤولية الأمن الداخلي للبلاد التونسية ترجع للشرطة بالإشتراك مع الحرس الوطني              

تقوم الشرطة بمهامها داخل العاصمة التونسية وفي بعض         .  وكذلك قوى أخرى لأمن الدولة    

أما في الجيهات النائية للبلاد، فتتقاسم الشرطة مهامها مع الحرس الوطني وفي             .  مدن أخرى 

وأغلب القوى الأمنية الداخلية تخضع     .  بعض الأحيان تفوض تماما  تلك المهام للحرس الوطني        

و قد قام   .  السلطات المدنية تراقب بصفة كلية وفعلية قوات الأمن        .  لمراقبة وزير الداخلية  

  . دون أن يقع عقابهمأعوان قوات الأمن بالعديد من التجاوزات بخصوص حقوق الاِنسان
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 ملايين نسمة واقتصادها يختص بطابع       10عدد سكان البلاد التونسية يبلغ حوالي          

ارتفعت نسبة النمو الإقتصادي    .  التصدير المتنوع نسبيا وهو يعتمد سياسة السوق أكثر فأكثر         

بات ارتفاع الرواتب   .  خلال السنة لتبلغ معدل حوالي خمسة في المائة على المدى البعيد            

الشهرية، بصفة عامة، على  نفس مستوى التضخّم المالي، أغلب المواطنين ينتمون إلى الطبقة              

  .اللإجتماعية المتوسطة في حين أن خمسة في المائة هم تحت درجة الفقر

عدد التقارير الحكومية بخصوص مسألة حقوق الإنسان قليلة جدا، ويواصل النظام               

لعديد من جيهات البلاد في هذا الميدان، في حين أنه يحترم حقوق            الحاكم دائما تجاوزاته في ا    

والمواطن التونسي وقع تسليط قيود هامةعلى حقّه في تغيير           .  الإنسان في بعض المناطق   

و .  يقوم أعوان أمن الدولة بتعذيب و الاعتداء جسديا على المسجونين و الموقـوفين           .  الحكومة

كما .   بهم في السجن   ّالزج  قد قامت قوات الامن  بإيقاف بعض الأشخاص بصفة عشوائية و           

يمنع الملاحظين الدوليين من زيارة السجون والمعتقلات و تبقى ظروف إقامة الموقوفين               

الإحتياطيين ، والتي كثيرا ما تكون مدة ايقافهم مطولة بدون أن يسمح لهم في بعض الأحيان                 

لط الحكومية تخرق حقوق المواطن على       والس.  بالإتّصال بالعالم الخارجي ، مشكلة قائمة      

مستوى حياته الشخصية، وحدث أن اعتدت قوات الامن بالعنف على بعض المواطنين                

وتو اصل الحكومة ضغوطاتها علىحرية التعبير       .  وضايقتهم لأنهم انتقدوا الحكومة علنا     

ولما .  والإعلام بصفة هامة مما جعل الصحافيون ورؤساء التحرير يمارسون الرقابة الذاتية           

بدى النظام غير قابل للنّقد والإنتقاد من قبل العموم، الجأ للتعنيف والتحقيقات الإجرامية                 

والقضائية و الإيقاف الإعتباطي والإقامة الجبرية أو مراقبة السفر بما في ذلك عدم اسناد                 

نسان وهكذا يتراجع كل من أراد من المعارضين أوالناشطين في مجال حقوق الإ            .  جوازالسفر
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و قد قيدت الحكومة  حرية التجمع والإجتماع وحرمت  كذلك             .  أن ينتقد سيرة الحكومة      

  .التّمذهب

  احترام حقوق الإنسان

  :احترام الذات بما في ذلك الحصانة ضد : القسم الأول 

   الحرمان  الإعتباطي أوالغير قانوني من الحياة-أ 

  .لاتوجد حالة في هذا الشأن سجلت ضد النظام التونسي أو أعوانه

   الفقدان-ب 

  .لم تسجل أية حالة فقدان لأسباب سياسية

   تعذيب أو تصرّف إجرامي أوعقاب إجرامي مهين ولا إنساني-ج

المجلّة الجناحية تمنع مثل هذه الممارسات، إلاّ أن قوات الأمن تقوم بتعذيب المساجين لانتزاع              

. ن السياسيين حتى تنتزع منهم كل مقاومة       اقرار منهم وتقوم بهذه الممارسات على المساجي       

الكي بالكهرباء، الإقامة بزنزانة صغيرة الحجم ومظلمة، إغراق        :  تشمل أشكال التعذيب ما يلي    

الرأس في الماء، الصفع، الضرب بالعصا وكذلك استعمال عصا الشّرطي، التدلّي بباب                

. الزنزانة الشيء الذي يؤدي إلى فقدان الوعي، الحرق بالسجائر والحرمان من الأكل و النوم              

. ويبدو أن رجال الشرطة قاموا بضرب المساجين عراة ومربوطي الأيدي ومدلّلين بالحبل             

وحسب ما ذكرت بعض المصادرالموثوق بها، فإن البوليس وبعض المسؤولين في السجون              

نف مارسوا العنف الجنسي على المساجين و هددوا زوجات المساجين الإسملاميـين بالع             

والحاكم لا يلجأ إلى الشريعة      .  الجنسي  لينتزعوا منهم معلومات أو ارباكهم ومعاقبتهم         

  .الإسلامية لتسليط العقوبات
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ا تّهامات التعذيب يصعب تأكيدها لأن السلطات غالبا ما ترفض للمتّهمين التداوي حتى تلتئم               

ولقد ادعى النظام بالقيام بالبحث في كل         .  جروحهم وتختفي اُثار التعنيف على أجسامهم      

. الشكاوي بخصوص ممارسته التعذيب والمعاملات السيئة المقدمة لدى مكتب وكيل الجمهورية          

وخلص إلى القول أن الضحايا المزعومين غالبا ما اتّهموا البوليس بممارسة التعذيب عليهم               

حقيق في  دون أن يتقدموا بشكوى الشيء الذي يمثل شرطا أوليا حسب اثبات النظام لكل ت               

إلاّ أن أعوان الأمن يرفضون، حسب ما تقول جمعيات حقوق الإنسان، تسجيل              .  الموضوع

وحسب .  الشكاوي و الحكام بدورهم يرفضون الشكاوي التي تعرض عليهم دون النّظر فيها            

منظّمة العفو الدولية و المحامين جرت العادة ان لا تحقق المحاكم في ا دعاءات التعذيب و                  

بإمكان .  سوء المعاملة و أن تقبل كحجج  الأقوال والتصريحات التي تأتي تحت التعذيب                

النظام القيام بتحقيق إداري دون ورود  شكاوى بصفة صريحة و لكنه من المستبعد ان يصرح                

عـلنا في مثل هذه الحال بنتائج ذلك التحقيق أو حتى ان يدل بها الى محامي المساجين                   

  .المعنيين بالامر

غيرحكومية معروفة أنه رغم أن النظام حسن بعض الشيء معاملته للمساجين            ذكرت منظمة   

خلال السنوات التسعين وفي أواخرها، إلاّ أن التجاوزات عادت اليوم بنفس الكثافة التي كانت              

 نشرت رابطة حقوق الإنسان التونسية تقريرا       2002وفي شهر جوان من سنة      .  عليها من قبل  

كما يذكر نفس   "  .  قد تدهورت بصفة ملحوظة   "يقول أن وضعية حقوق الإنسان في تونس         

التقرير أن العديد من حالات التعذيب والوفايات في السجون قد سجلت في السنوات الماضية،               

ويذكر كذلك أن المساجين السياسيين والإسلاميين قد تعرضوا لمعاملات قاسية خلال إيقافهم             

  .تي يتعرض لها مساجين تهم الإجرامواعتقالهم، بطريقة أكثر شدة من تلك ال



  5

 مارس أن قاصرا وتسع شبان أوقفوا في أوائل شهر           10وذكرت منظمة العفو الدولية يوم       

وحسب التقرير يبدو   .  فيفري بجنوب شرقي البلاد التونسية، وأن العديد منهم تعرض للتّعذيب         

وأن اثنين منهم صرحوا أنهما     "  ضربوا بأماكن مختلفة من أجسادهم    "أن المساجين ادعوا أنهم     

ويذكر حسب منظّمة العفو الدولية أنه قيل       ".  علّقا في السقف و ضربا على الذرع و الساق         "

جلب أمه وأخته لمكان اعتقاله حيث سيقع نزع ثيابهن و ستعذّبن أمام            "لأحد المعتقلين أنه سيقع     

  ".أعينه

. سلاميين والناشطين والمنشقّين  وتلجأ قوات الأمن بصفة منتظمة إلى استعمال العنف ضد الإ          

 ماي لما كان    10لقد تعرض البشير الصيد، رئيس الهيأة الوطنية لعمادة المحامين للتّعنيف يوم            

  .عائدا من موكب دفن سجين سياسي توفّي من مخلفات عمليات التعذيب التي تلقّاها

 أوت اعتدى أربعة من أعوان الشرطة بزي مدني على لسعد الجوهري، وهو سجين              30وفي  

إسلامي سابق، وقد كانت رجله اليمنى مشلولة جزئيا من جراء عمليات التعذيب التي تعرض               

ولسعد الجوهري يقوم بدور وسيط من      .  1994 و   1991لها فترة وجوده بالسجن بين سنة        

ن الدرجة الأولى بين المساجين السياسيين القدامى والجدد والجمعية العالمية لمساندة المساجي           

وهكذا بقي الجوهري تحت الرقابة الشديدة من قبل البوليس وتحت الضغط           .  السياسيين منذ سنة  

ولجأ البوليس إلى استنطاق كل الأشخاص      .  والمضايقة طيلة السنة من أجل التزامه السياسي      

  .الذين تحدثوا إليه عموميا

                وتقول منظّمات غير حكومية ذات مصداقية أن حالات العنف التي قام بها رجال الأمن ضد

ويذكر كذلك أنه   .  ممتلكات مناضلي حقوق الإنسان وخاصة ضد سياراتهم الخاصة قد زادت          

  .خلال السنة سجلت حالات مماثلة بصفة مستمرة
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 تعرض ثلاثة من رجال الأمن في زي مدني وعنّفوا بقسوة القاضي المختار              2002في سنة   

 لأنه انتقد تدخّل السلطة التنفيذية في        2001اليحياوي الذي كان أزيح من مهامه في سنة           

وصرح اليحياوي آنذاك أنه كان يظن سبب تعنيفه هو الـنّداء الذي وجهه             .  المسائل القضائية 

 10 سجينا سياسيا كانوا قد قضوا أكثر من          23 من أجل الإفراج عن       2002للسلطة سنة   

  .سنوات سجنا

وتوصف ظروف السجن بقاسية ورديئة وفي أغلب الحالات لا تخضع للمقاييس الدولية                

ولقد وصف بعض الملاحظين المستقـلّين يتمتّعون بالمصداقية  ظروف السجن          .  المعمول بها 

مشيرين إلى تزايد عدد المساجين حتى فاقت طاقة استيعاب السجون، وكذلك            "  مريعة"بـــ  

را على الحالة   مثل هذه الأوضاع تمثّل خط    .  إلى سوء ظروف التداوي التي تخصص للمعتقلين      

 سجينا يقيمون   50 و   40وتذكر بعض المصادر أن بين      .  الصحية للمساجين حسب الملاحظين   

 قدما مربعا، وأن الأمر يصل إلى حد أن  يتقاسم            194غالبا في زنزانة واحدة لا تفوق مساحتها      

وقد نقل بعض المحامين أن أكثر من       .   قدما مربعا  323 شخصا زنـزانة مساحتها     140حوالي  

 سجين بنفس الزنزانة أجبروا على اقتسام بيت راحة واحد ومغسل لليدين واحد، وهذا ما               100

  .يتسبب في مشاكل صحية خطيرة

ا نه  )  -أ-2أنظر الجزء   (ويقول زهير اليحياوي وهو صحفي انترنات، تم سجنه في السابق            

لا يمكنهم استعمال    سجينا، وأنهم جميعهم     80 مترا مربعا مع     40كان قد تقاسم زنزانة تمسح      

وأضرب اليحياوي على الطّعام احتجاجا على      .   دقيقة فقط في اليوم الواحد     30الماء إلاّ لمدة    

  .المعاملة السيئة التي تعرض لها

 مارس سلّمت لجنة تحقيق حول ظروف السجن تقريرا للرئيس بن علي الذي أمر                18يوم  

بإجراء تحقيق بخصوص أوضاع السجن التي لا تستجيب للمقاييس المعمول بها والتي تم                
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.  وهذا التقرير لم يقع نشره     2002في عددها لـشهر ديسمبر     "  حقائق"ذكرها في مقال بمجلة     

 سجينا، وأن المساجين     253 مواطن يوجد     100.000أنه على كل     "  حقائق"ويذكر مقال   

بعة يجبرون على النوم أرضا وتحت الأسرة، وأن بعض هؤلاء المساجين ينتظرون حتى س              

  .أشهر قبل أن يتمكنوا من اقتسام سرير واحد مع مساجين آخرين

تذكر فيه  "  تونس ودوامة الظّلم  " جوان نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا تحت عنوان          10وفي  

حالة العزلة المطولة للسجين وكذلك قـلّة العناية الطبية، والتعذيب والمعاملات السيئة               

ويؤكّد التقرير كذلك على     .  والـتّذليل، وعدة خروقات أخرى لحقوق الإنسان الأساسية        

  .المضايقات التي يتعرض لها السجين بعد سراحه من قبل النظام

يوجد "  حقائق"وحسب  .  الإقامة في السجون تكون بتفرقة الرجال عن النساء وعن الأطفال           

موقوفين ويبدو أن ظروف إقامة المساجين وال      .  خاصة بالأطفال "  مراكز للإصلاح "أربعة  

في حين أن ظروف الموقوفين في السجون الخاصة بالنساء هي أحسن من ظروف              .  متشابهة

والموقوفون في انتظار الحكم يكونون عادة و لكن ليس  في  كل الحالات منفصلين                .  الرجال

  .عن المحكوم عليهم

وتذكر تقارير موثوق بها أن ظروف ونظام الإيقاف في السجن تكون أقسى بالنسبة للمساجين               

يصرح بعض المساجين السياسيين القدامى أن سجلاّتهم وبطاقات          .  السياسيين والإسلاميين 

تعريفهم كانت تدون عليها علامات حتى يتمكّن الحراس من التعرف عليهم وتمكينهم من                

و ينقل هؤلاء المساجين بصفة مستمرة وحال وصولهم إلى سجن جديد              "  معاملة خاصة "

ويدعي مصدر موثوق به وجود أحياء خاصة بالمساجين السياسيين          .  ايضربون ضربا مبرح  

وتقول مصادر وثيقة أخرى أن قادة كبار من حركة         .  حيث يقبعون منفردين طيلة أشهر كاملة     

وتد عي مصادر   .   في عزلة تامة   1991يوجدون منذ سنة    "  النّهظة"إسلامية غير معترف بها     



  8

أخرى أن المساجين السياسيين ينقلون مرارا من سجن لآخر في كامل البلاد مما يصعب على               

عائلاتهم إمدادهم بالأكل، و يتسبب في تراجع مسانديهم وكذلك الصحافة في السعي للإطّلاع              

ويذكر المجلس الوطني للحريات بتونس أن بعض المساجين تلقّوا           .  على ظروف اعتقالهم  

  .قابهم بشدة كلما اتصلوا بهمتعليمات للابتعاد عن المساجين السياسيين الجدد وأنه تم ع

خلافا للسنوات الماضية لم تسجل حالات وفايات في السجون بسبب الإهمال، في حين أن                

مناضلي حقوق الإنسان يقولون أن هذا التحسن يرجع إلى ما يسمى برأيهم سياسة جديدة                 

اتّخذها النظام وتتمثل في الإفراج عن المساجين المرضى في مرحلتهم الخطيرة حتى لا يموتوا              

في خلال السنة سجلت    .  داخل الزنزانة بالسجن، ولايقع التحري والبحث في مثل هذه الوفايات         

وتذكر المنظمات غير الحكومية لحقوق     .  حالات عديدة لوفاة مساجين بعد خروجهم من السجن       

 الغير اللاّئقة   الإنسان أن العديد من هذه الوفايات كان بالإمكان تفاديها، إلاّ أن العناية الطبية             

الموجودة بالسجون والتّأخير الغير مبرر قبل اللّجوء إلى الإعانة الطبية الخارجية المخصصة             

  .للمساجين المرضى في حالة خطيرة، حالا دون ذلك

  .لم يسمح النظام للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام بمراقبة ظروف الإيقاف في السجون

   إيقاف ، اعتقال أو منفى تعسفي-ج 

يمنع نص الدستور بصفة خاصة الإيقاف والإعتقال أو المنفى التعسفي، إلاّ أن مثل هذا                  

  .الحظرلا يقع دائما احترامه في التّطبيق

تشرف وزارة الداخلية على معظم أجهزة الأمن، ويوجد بالوزارة عدة منظمات تعنى بتطبيق              

. ل عن الأمن داخل المدن الكبرى      القانون بما في ذلك هيأة البوليس التي تعتبر أول مسؤو          

أما قواة أمن الدولة فهي     .  والحرس الوطني له مسؤولية الأمن داخل المدن الصغيرة والقرى         

مكلفة بمراقبة المجموعات والأشخاص التي قد تهدد النظام مثل وسائل الإعلام والإسلاميين             
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وصار أمر عادي أن تقوم     .  والمناضلين من أجل حقوق الإنسان والأحزاب وقادة المعارضة        

وزارة الداخلية بمراقبة اتّصالات هذه المجموعات وهؤلاء الأشخاص وهو ما يفسر وجود عدد             

بصفة عامة تكون المجموعات المكلفة     .  كبير من أعوان الأمن  بزي مدني في كامل البلاد          

فيفة ولكن سجلت رغم ذلك حالات من الرشوة الط        .  بتطبيق القانون منضبطة، منظّمة وفعالة    

مثل طلب المال من قبل أعوان شرطة المرور، كما سجلت بعض حالات العنف تجاه أشخاص               

ويرى المناضلون من أجل حقوق الإنسان أن الهيآت المكلفة بتطبيق            ".  مثيرة"بدت هيأتهم   

القانون تعمل بحصانة وأن مسؤولين سامين قاموا بمعاقبة  التجاوزات التي تكون الشرطة                

  .قامت بها  ضد منشقين وأعضاء المعارضة

ينص القانون على أن يكون عون الأمن مصحوبا بمذكرة إيقاف تخول له إيقاف مشبوه به،                 

ولكن السلطات غالبا ما    .  ماعدى اذا كان الأمر يتعلق بجريمة وقعت أو على وشك أن تحصل           

ة الجنائية  وتسمح المجلّ .  تتجاهل مثل هذا الإجراء فتحصل الإيقافات والإعتقالات العشوائية        

يمكن التمديد   ( أيام قبل توجيه نص الا تهام لهم         6باعتقال المشكوك في أمرهم لمدة تصل إلى        

خلا ل هذه الفترة  يمكن للسلط       ).  في مدة الوقوف  مرة واحدة و بثلاثة ايام على اقصى تقدير           

ويجب على الأعوان   .  النظامية أن تحتجز المشكوك به دون أن تسمح له بالإتّصال بالخارج           

 بحقوقه وإعلام أهله بعملية إيقافه ثم القيام بتقرير شامل           إعلامهالذين يقومون بإيقاف المتّهم     

. ولكنه يقع تجاهل كل هذه القواعد في بعض الأحيان         .  يذكر فيه الساعة واليوم لكل العملية     

لب بفحص  والموقوف له الحق أن يعرف لماذا تم إيقافه قبل استنطاقه، ويمكن له أيضا أن يطا              

. ولكن ليس له الحق في أن يطالب بحضور محام مدة إيقافه قبل إثبات التهمة عليه                .  طبي

وأجمع المحامون والمراقبون لحقوق الإنسان وبعض المساجين القدامى على أن السلط مددت             
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ويذكر أن البوليس استعمل    .  بصفة غير قانونية مدة الإيقاف وذلك بتزوير تاريخ عملية الإيقاف         

  .بعض الطرق لسلب المال من أهل الموقوفين الأبرياء مقابل أن يسقطوا الدعوى ضدهم

. يسمح القانون بالإفراج عن المتّهم مقابل تسديد ضمان مالي يمكن تقديمه من قبل طرف آخر              

 سنوات أو لها صلة بالأمن الوطني قد تصل         5في الحالات التي تتعلّق بجرائم أحكامها تفوق        

 الإحتياطي بشأنها، في أول الأمر، ستّة أشهر ويمكن أن تمدد بقرار من المحكمة               مدة الإيقاف 

 سنوات  5أما في حالات الجرائم التي أحكامها لا تتعدى          .   أشهر 4لفترتين مدة كل واحدة     

 أشهر بفترة ثانية فقط و      6فيمكن للمحكمة أن تمدد فترة الإيقاف الإحتياطي الأولى والتي تبلغ           

وفي هذه المدة الإحتياطية تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى الحجج وتتلقّى            .   أشهر 3مدتها  

والقانون يعطي الحق للأشخاص المتّهمين في قضايا إجرامية في أن          .  أدلّة وعريضة  الطّرفين   

والموقوفون لهم الحق في أن يقع      .  يعترضوا على نص الإتهام قبل أن تبتّ المحكمة في القضية         

والنظام يخصص إعانة   .   طرف المحامين في الفترة التي وجهت لهم فيها التّهمة          تمثيلهم مم 

وفي فترة الإتّهام يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر إطلاق سراح المتّهم أو أن             .  قانونية للمحتاجين 

  .يبقي به في الوقوف الإحتياطي

والمحاكمون ليس لهم الحق في الحكم       .  بعد التحقيق تقوم المحكمة بتعيين تاريخ المحاكمة       

الشكاوي من طول مدة الإيقاف في      .  الإستعجالي لأن الوقت الذي تستغرقه القضية غير محدود       

 بالرئيس بن علي أن يشجع القضاة للجوء إلى سراح            حدىانتظار المحاكمة متعددة، مما      

أن وبعض المحاكمون يقولون    .  الموقوفين مقابل ضمان مالي أو إلى الحكم بتأجيل التّنفيذ          

  .ايقافهم الإحتياطي طال لمدة سنوات
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ويسمح للقضاة تعويض الحكم بالسجن بالقيام بأشغال لصالح العموم عندما يتعلّق الأمر                

طبق لاتوجد حالات تذكر    .   أشهر أو أ قل    6بالقضايا التي تحكم فيها على المتّهم بالسجن لمدة         

  . مثل هذا التعويض في قضايا سياسيةفيها

وبما أنه لاتوجد أية معلومات عمومية      .   والنظام ينكر إيقاف أي شخص متهم بجريمة سياسية       

ولكن من الأرجح أن    .  تخص المساجين، أصبح من المستحيل تحديد عدد المساجين السياسيين        

عدد المساجين السياسيين الموقوفين بدون قرار الإحالة  ضئيل، وذلك لأن القوانين التي تمنع               

حررت "  نشر أخبار مزيفة تهدف بالمس بالنّظام العام      "رخّص لها و  الإنتماء إلى منظمات غير م    

بعبارات جد عامة إلى درجة أن التهم الإجرامية الموجهة ضد المنشقين والإسلاميين أصبح من    

 سجين سياسي تمت محاكمتهم      600وتذكر مصادر ذات مصداقية وجود       .  السهل وجودها 

  ).ه-1-أنظر الجزء(بموجب هذا الا تهام أوغيره 

استعمل الحكام و النظام السلطة و النفوذ لإطلاق سراح المساجين أو لتعليق عقوباتهم بتمتيعهم              

وصحفي الإنترنات زهير اليحياوي تمتّع      ).  ه-1-أنظر الجزء .  (بالسراح الشرطي غالبا  

  )ا-2-أنظرجزء(بالسراح الشرطي في شهر نوفمبر 

عارضين السياسيين الذين اختاروا الحياة في       يمنع الدستور النفي الإجباري ولكن بعض الم       

وتجيز المجلة  .  المهجر، وجدوا أنفسهم ممنوعين من الحصول على جواز سفر أو تجديده            

ولكن .  الجنائية للقاضي عند التصريح بالحكم فرض مراقبة إدارية بعد انقضاء فترة العقوبة            

القاضي وحده هوالذي بإمكانه أن يلزم سجينا سابقا الحضور لدى مركز الشرطة للتوقيع على              

الفرض الإعتباطي  .  يحدد القانون وجوب التقدم إلى المركز إلى خمس سنوات        .  سجل المراقبة 

للمراقبة الإدارية على المساجين القدامى بعد إطلاق سراحهم، غالبا ما يمنعهم من الحصول              

بالسجل أربع أو   يذكر بعض محامي الدفاع أن بعض منوبيهم حصل لهم أن وقّعوا            .  على عمل 
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وعندما يحضر منوبوهم   .  خمس مرات في اليوم في ساعات لم يقع تعيينها إلاّ قبل ليلة واحدة             

لدى مركز الشرطة للتّوقيع تجدهم ينتظرون ساعات طويلة مما يؤثّر على سير عملهم وعلى               

والعديد من الإسلاميين الذين تم إطلاق سراحهم في السنوات الأخيرة تعرضوا           .  رعاية أطفالهم 

إذ توجد حالة على الأقل وهو السجين السابق عبداللّه الزواري الذي تم            .  لمثل هذه التصرفات  

 سجنا في شهر أوت لأنه خالف الإجراءات المعمول بها في             أشهر 9حكم عليه بـ    وإيقافه  

  )ا-2-أنظرجزء. (المراقبة الإدارية التي أجبر على تنفيذها

   رفض محاكمة علنية عادلة-هـ

نص الدستور على استقلالية السلطة القضائية، لكن السلطة التنفيذية والرئيس أثّرا كثيرا على             ي

وتقوم السلطة التنفيذية بتسمية    .  القرارات القضائية خصوصا في حالات القضايا السياسية       

وتعيين ومنح الشغل ونقل القضاة من مراكز عملهم وهذا من شأنه أن يجعل النظام القضائي                

ومن جهة أخرى يشغل رئيس الدولة منصب رئيس        .  عرضة للضغوطات في القضايا الحساسة    

ويمنح القانون للمواطنين الحق الشرعي للالتجاء إلى المحكمة الإدارية        .  المجلس الأعلى للقضاة  

. لتقديم شكواهم ضد وزارات النظام، لكن قلّما يحترم المسؤولون الحكوميون قرارات المحكمة           

لة السنة، لملاحظي البعثات الديبلوماسية ولبعض نواب البرلمان الأوروبي          وسمح النظام، طي  

ولصحافيين أجانب أن يراقبوا القضايا، ومنع في نفس الوقت بعض ملاحظين معينين ينتمون              

والنظام لا يسمح لبعض الملاحظين      ).  4أنظر الجزء (لمنظمات حقوق الإنسان من دخول البلاد       

  .الحضور في جلسات المحاكم العسكرية

يتكون النظام القضائي من محاكم مدنية وجنائية تتفرع عنها محاكم ابتدائية ومحاكم عقارية               

وتوجد أيضا محاكم عسكرية    ).  وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد     (ومحاكم استئناف وتعقيب    

لسة وفي أغلب الحالات يهيمن القاضي رئيس الج      .  ترجع بالنظر لوزارة الدفاع ومحكمة إدارية     
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أومجموعة القضاة على المداولات في قضية معينة دون أن تكون لمحامي الدفاع الإمكانيات              

والحضور يكون مفتوحا للعموم عندما يتعلّق الأمر بالقضايا التي         .  الكافية للمشاركة بصفة فعالة   

يمنح القانون للمتّهم حق حضور      .  تنظر فيها المحاكم الإبتدائية العادية ومحاكم الإستئناف       

ولكن عند التطبيق . الجلسة لدى مقاضاته وأن يكون ممثّلا من طرف محاميه وأن يسأل الشّهود    

والقانون يسمح بالحكم غيابيا لما تكون المسألة متعلّقة بحالة         .  لا يحترم القضاة مثل هذه الحقوق     

. والمحكومون المحتاجون يدافع عنهم محامون يقع تسخيرهم من طرف المحكمة         .  فرار المتّهم 

. يستطيع المتّهم وقاضي التحقيق أن يستأنفا الحكم الذي تصرح به سلطة قضائية أقل بدرجة              

  .وشهادة المرأة في المحكمة لها نفس قيمة شهادة الرجل

رغم أن القانون الخاص بالأسرة والإرث تنظّمه مجلّة موضوعة للغرض، فإن القضاة يلجأون             

خاصة القضايا التي تكون فيها حضانة      (لتطبيق الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلّقة بالأسرة        

فعلى سبيل المثال تعطي    .  عندما يحصل تضارب بين النظامين      )  الأطفال المحور الأساسي  

مجلة الأحوال الشخصية للمرأة الحق الشرعي لحضانة أطفالها القاصرين، بينما يرفض القضاة            

طفالها استنادا للشريعة الإسلامية التي      في أحيان للمرأة الترخيص لمغادرة البلاد صحبة أ         

بعض العائلات لاتريد   .  تقضي بأن الأب هو رئيس العائلة وهو الذي يرخص لأبنائه للسفر           

تطبيق أحكام الشريعة بخصوص الإرث فتجدها توقّع عقودا للبيع بين الآباء والأبناء حتى تتأكّد              

  .من أن البنات تتحصلن على نصيبها من الممتلكات مثل الأولاد

بمقتضى ترتيبات توفّر ضمانات    "وينص الدستور على أن المتّهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته           

 صرح القاضي المستشار الجديدي غنية في المحكمة أن         2001لكن في سنة    "  .  حقيقية للدفاع 

اض والمتّهمون يمكنهم أن يطلبوا تعيين ق     .  كل شخص يمثل أمامه هو جان إلى أن تثبت براءته         
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آخر إذا ما رأوا في بعض القضاة تحيز ما، ولكن عند التطبيق لا يقبل القضاة  دائما  مثل هذا                    

  .الا جراء

ويقول محامو الدفاع  أن     ).  د-1-أنظر جزء (والمحاكمات التي لا تنتهي تمثّل دائما مشكلا         

القضاة رفضوا في بعض الأحيان استنطاق الشهود في المحكمة لصالح منوبيهم أو استنطاق              

ويؤكّد محامو الدفاع أن المحاكم امتنعت تسليمهم الإشعار اللاّزم         .  شهود هامين تابعين للنّظام   

للمثول أمام المحكمة في التاريخ المعين للقضية وكذلك مدهم بالوقت الازم  للإستعداد                 

ع وهناك من يقول أن القضاة يحددون الوصول إلى الأدلّة وإلى الأرشيف التاب              .  للمرافعة

للمحاكم، ويذهبون في بعض الأحيان إلى أن يطالبوا كل المحامين العاملين في قضية ما أن                

يطّلعوا على الوثائق مع بعض في نفس اليوم وفي مكاتب القضاة دون أن يسمحوا لهم بنسخ                 

  .الوثائق اللاّزمة

 ويذكر المحامون والمنظمات الخاصة بحقوق الإنسان أنه من الأمر العادي أن لا تحقّق                

المحاكم في ادعاءات التعذيب والمعاملات السيئة وتقبل كحججا الإعترافات المنتزعة تحت             

كما لاحـظوا أن الطابع المخـتصر للجلـسات في المحاكم غالبا         ).  ج-1أنظر جزء   (التعذيب  

ّـزة و المؤيدة بحجج        وقالوا أيضا أن برمجة الجلسات     .  ما يـمنعهم من المـرافـعة الـمرك

يب الغير منظّمة في المحاكم كانت بهدف وهن عزيمة المراقبين وجعلهم يتراجعون في             والترات

  .متابعة القضايا السياسية

 تنظر المحاكم العسكرية في القضايا التي تخص اتهام الجنود والمدنيين المتهمون بالإجرام في             

وتتكون المحكمة العسكرية من قاض مدني وأربعة قضاة مستشارين           .  حق الأمن الوطني  

ويمكن للمتّهم أن يستأنف الحكم العسكري لدى المحكمة المدنية للتعقيب التي تدرس            .  عسكريين

  .الأسباب من وجهة نظر القانون بدلا من وقائع القضية
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ترى منظمة العفو الدولية أن المواطنين المتهمين من لدن المحاكم حرموا من أبسط حقوقهم               

  .عند تعرضهم للإجراءات القضائية

 لا يعترف النظام بوجود أي سجين سياسي، لكنه لا يسمح للمنظمات الإنسانية الدولية بدخول              

وتقول منظمة  .  السجون، لذا لا توجد معلومات مضبوطة بخصوص عدد المساجين السياسيين         

 اسما، في حين تقدر منظمة      541غير حكومية محلية جديرة بالمصداقية أن بحوزتها قائمة بها          

وجل .   سجين 1000 و   450غير حكومية أخرى أن عدد المساجين السياسيين يتراوح بين           

  .هؤلاء المساجين هم إسلاميون وعدد قليل منهم حكم عليهم بسبب أعمال عنف

وهؤلاء الذين وصفوا من قبل مجموعات دولية لحقوق الإنسان بمساجين سياسيين أو مساجين             

مجلة الجنائية أو قانون الصحافة التي تمنع الإنتماء        الرأي تم إيقافهم أو اعتقالهم طبقا لأحكام ال       

  .إلى منظمات غير معترف بها أو نشر أخبار زائفة بهدف بث البلبلة والمس بالنظام العام

تم إيقاف العديد من الأشخاص بتهمة بث أخبار صادرة عن منظمات كالمجموعة الإسلامية               

ويؤكّد بعض المساجين القدامى أن وثائق تعريفهم خصت بعلامة حتى           ".  النهضة"الممنوعة  

عامة لا يعطي النظام جزئيات بخصوص عدد       ).  ج-1-أنظر جزء (تكون معاملتهم أكثر قساوة     

و يتم اطلاق سراح السجناء بمناسبة الاعياد        .  أو صنف المساجين الذين تم إطلاق سراحهم       

  . القومية لكن النظام لا يدلي بعدد او اسماء المسرحين

  باطي في الحياة الشخصية، في العائلة، في البيت أو في المراسلاتتدخّل اعت  -و 

، لكن النظام   "  ما عدى في حالات خاصة يحددها القانون      "يمنع الدستور مثل هذه الممارسات      

تجاوز مثل هذه الحقوق وتجاهل البوليس في بعض الأحيان ضرورة المسك بمذكّرة تسمح له               

  .بالتفتيش عندما ترى السلط أن أمن الدولة في خطر
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 وخلافا للسنوات الماضية لم تسجل حالات دخل فيها البوليس عنوة في بيوت ومكاتب مناضلي          

  .حقوق الإنسان ورموز المعارضة

ويذكر أن حالات   .   وبدعوى المحافظة على أمن الدولة، تقوم السلط بالتجسس عبر الهاتف          

والقانون لا يخول بالعبارة    .  بل النظام عديدة سجل فيها حجز الفاكس والبريد الإلكتروني من ق        

الواضحة مثل هذه الأعمال ولكن النظام يقول أن مجلة الإجراءات الجنائية تعطي بصفة غير               

  .مباشرة الحق لقاضي التحقيق بأن يلجأ لمثل هذه التصرفات

تعرض العديد من الناشطين السياسيين في كثير من الأحيان لقطع في مكالماتهم الهاتفية                

ويتّهم مناضلو حقوق الإنسان النظام باستعماله      .  ومراسلاتهم بالفاكس في مكاتبهم وفي بيوتهم     

 منع كل بريد من شأنه    لمجلة المواصلات في معناها العريض والغير مضبوط، الذي يخول له           

  .أن يمس بالنظام و يعطيه حرية إيقافه ومنع توزيع النشريات الأجنبية

بدعوى إحداث جهاز   "  لجنة وطنية لحماية المعلومات الشخصية    "م   سبتمبر وضع النظا   4 وفي  

  .قضائي مكلّف بحماية المعلومات الشخصية

تقوم قوات الأمن بصفة عادية بمراقبة نشاطات المعارضين والإسلاميين ومناضلي حقوق             

الإنسان وكذلك مكالماتهم الهاتفية واتصالاتهم عبر الإنترنات، وتذهب في بعض الأحيان إلى             

مضايقتهم ومتابعتهم والتحقيق معهم وتخويفهم بطريقة أو بأخرى أو تخويف أهاليهم أو                

وواصلت قوات الأمن مضايقة وتعنيف وترويع أعضاء المجلس الوطني التونسي           .  شركائهم

وضع ).  4ب و -2-ج-1أنظر أجزاء   (للحريات وكذلك الرابطة التونسية لحقوق الإنسان        

 كتبوا مقالات تنتقد النظام أو أولائك الذين يناضلون في            البوليس بعض الصحافيين الذين   

و من بين هؤلاء     ).  -أ-2أنظر جزء   (صفوف منظمات حقوق الإنسان تحت المراقبة         

المناضلين قامت المحامية راضية النصراوي المختصة في حقوق الإنسان بإضراب الجوع             
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 يوما، منددة بالمعاملات السيئة التي خصت بها وأفراد عائلتها ومنوبيها، من قبل               57لمدة  

  .النظام قائلة أنه غالبا ما قام النظام  بقطع  خطها الهاتفي وبمضايقة حرفائها

 وحسب بعض التقارير الموثوق بها، يتعرض أبناء بعض الناشطين للمضايقات والضرب من            

ن هيئة  قام شخص تعرف عليه بعض الشّهود بأنه عضو م  2002في شهر جوان    .  قبل البوليس 

البوليس المدني، بتعنيف ابنة القاضي المختار اليحياوي بوسيلة عصا شرطي لما كانت الفتاة              

  .عائدة من المدرسة

يذكر مناضلو حقوق الإنسان أن النظام قام بإيقافات اعتباطية لأفراد عائلات الناشطين                

" الإشتراك مع عناصر مجرمين   "الإسلاميين ومناضلي حقوق الإنسان، بدعوى مسؤوليتهم في        

كما .  وهي طريقة يعاقب بها النظام أفراد عائلات الناشطين من أجل جرم قام به هؤلاء زعما              

يذكرون أن أفراد عائلاتهم منعوا من التحصل على شغل وعلى بطاقات مهنية وحتى من حقّهم               

ن ويقولون أيضا أن أولياء الناشطين الإسلاميي      .  في السفر من أجل نشاط آبائهم الناشطين       

المسجونين أوالمقيمين بالمهجر، يخضعون لرقابة البوليس وأجبروا على المثول أمام الشرطة            

هم نفسهم  "  الغير ناشطين "يصرح النظام بأن الأولياء     .  للتّحقيق معهم في شأن أبنائهم الناشطين     

الممنوعة، وأنهم بهذه الصفة يخضعون للقوانين        "  النهضة"أعضاء أو أنصار مجموعة      

  .المشروعة التي تمنع الإنتماء أوالمشاركة في هذه المنظمة المحرمة

 ويـدعي مناضلو حقوق الإنسان أن قوات الأمن فرضت بصفة اعتباطية مراقبة إدارية على             

واحتجزت بطاقات تعريف العديد    )  هـ-1أنظر جزء   (بعض المساجين بعد إطلاق سراحهم      

نية من شأنه أن يعطّل قضاء الكثير من         واحتجازبطاقة التعريف الوط  .  من المساجين القدامى  

اذ يجب على المواطن أن يكون دوما بحوزته بطاقة تعريفه            .    الشؤون الإدارية والمدنية  

الوطنية وذلك للمعالجة، لتوقيع عقد كراء، لاقتناء وسياقة سيارة والقيام بالعمليات البنكية               
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بإمكان البوليس أن يستوقف أي شخص في       .  وقبض المنح وحتى للانخراط في نادي رياضي      

وإذا لم يتمكّن الشخص من الإستظهار      .  الشارع وفي أي وقت لاستظهار بطاقة تعريفه الوطنية       

ببطاقته يمكن للبوليس أن يوقفه حتى تتوضح هويته بالرجوع إلى بنك المعلومات بالسجل               

 بين  لايوجد ما يدل على أن النظام أعاد تسليم واحدة من            .  المركزي الخاص بالبصمات  

 بطاقة تعريف وطنية  او اكثر صودرت من المساجين السابقين والمتهمون بانتمائهم             10.000

  .لحركة النهضة أو من أولياء الأشخاص الذين ينتمون لهذه الحركة أو كذلك لمناصريها

وتستنطق ).  -أ-2أنظر جزء   ( يمنع النظام بصفة مستمرة توزيع بعض النشريات الأجنبية          

عادة قوات الأمن المواطنين الذين يتحادثون إلى الزائرين أو المقيمين الأجانب وخاصة منهم              

  ).أ-2أنظر جزء (المراقبين لحقوق الإنسان وصحافي حقوق الإنسان 

  : احترام الحريات المدنية ومنها - 2القسم 

   حرية التعبير وحرية الصحافة-أ 

التطبيق نجد  ان  السلطة  تحد        ينص الدستور على حرية التعبير وحرية الصحافة، لكن عند          

يلجىء النظام إلى المكتب المركزي للرقابة وكذلك إلى الطرق الغير مباشرة           .  من هذه الحقوق    

يستعمل النظام قانون الصحافة    .  للحد من حرية الإعلام ولتشجيع مستوى عالي للرقابة الذاتية        

. والذي يحتوي على قوانين عامة تمنع الثلب وقلب النظام لمتابعة أفراد عبروا عن آراء مخالفة        

 في خطاب أمام حزبه الحاكم التجمع الدستوري           2002الرئيس بن علي سنة      صرّح  و

الديمقراطي، أن النظام يجب عليه أن يحمي حق المواطن في أن تكون له آراء مخالفة ولكن                 

قسى ما يسمح به    يحاكمون بأ "  خونة"هؤلاء الذين ينتقدون البلاد في وسائل الإعلام العالمية هم          

نقد السياسة المباشر أونقد مسؤولي النظام وقع الحد منه أما بطريقة مباشرة أو من               .  القانون

  ).-و-1أنظر جزء (خلال الرقابة الذاتية 
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، "النهضة"التابعة لحركة   "  الفجر"تم إطلاق سراح عبداللّه الزواري وهو صحفي سابق بجريدة          

 لأنه  2002وتم إيقافه من جديد في أوت       .   سنة من السجن   11 بعد   2002في شهر أفريل سنة     

التي يجبر بمقتضاها على الإقامة     )  د-2-أنظر جزء   "  (الإعتقال الإداري "خالف أحكام شروط    

في بلدة صغيرة على طول الحدود مع ليبيا، أي بعيدا عن عائلته التي تقطن              "  في مكان إقامته  "

كام شروط سراحه عندما سافر صحبة      وفي شهر أوت، خالف من جديد أح      .  بتونس العاصمة 

ويذكر أيضا أن   .  محام أجنبي ليتقابل مع مساجين سياسيين قدامى، مما أدى إلى إيقافه من جديد            

بقوا في السجن للقيام بعقوبة  صدرت بشأنهم في بداية            "  الفجر"العديد من صحافي جريدة     

ويؤكّد النظام أن الإيقافات والإتّهامات والأحكام تمت في إطار الا حترام التام             .  1990السنوات  

  .للقانون

 نشرت جمعية الصحافيين التونسيين تقريرا تم توزيعه بكثافة ولكن استنكرته            2002في سنة   

ويبدو .  وينتقد هذا التقرير بشدة رقابة النظام للصحافة وقطاع الإعلام        .  فيما بعد رئاسة الجمعية   

ر تقرير جمعية الصحافيين التونسيين في سنة       أنه بعد ممارسة الضغوطات من قبل النظام، صد       

وفي آخر السنة بقيت جمعية     .   خاليا تقريبا من أي نقد للحالة التي عليها حرية الصحافة          2003

مديري الصحف التونسية مقصية من الجمعية العالمية للصحف لأنها رفضت أن تتعرض              

تعد الساحة الإعلامية الكثير من الجرائد       .  للضغوطات التي ترزح تحتها حرية الصحافة      

والمجلاّت المستقلّة، ومنها العديد من صحف أحزاب المعارضة ولكن النظام يرتكز على طرق             

أغلب .  مباشرة وغير مباشرة للحد من حرية الصحافة وتشجيع ممارسة الرقابة الذاتية              

 الساحة  التضييقات التي تمارس على وسائل الإعلام تهدف إلى مراقبة الأخبار التي تنشر في             

وسائل الإعلام الأجنبية تدخل البلاد بصفة معقولة، إلاّ أن بعض الصحافيين الأجانب            .  الوطنية

  .الذين يزورون البلاد اشتكوا في بعض الأحيان من مراقبتهم من قبل أعوان الأمن
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إثر منافسة متصاعدة من قبل موزعي البرامج عبر الأقمار الصناعية، اضطرت وسائل               

الإعلام المرئية والمسموعة إلى مراجعة برامجها و إدخال آراء عديدة بخصوص المسائل              

  .الدولية لكن هذا النوع من الحوار لم يوسع ليشمل المسائل الوطنية

والنظام .   والصحافة المكتوبة تخضع لرقابة أقـلّ مما تشهده الوسائل المرئية والمسموعة           

والإذاعة والتلفزة التونسية تستغل الأخبار     .  ةيمتلك ويستغل مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسي      

وتوجد العديد من   .  الوطنية التي تبثّها وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي الوكالة الرسمية للأنباء          

  . وكلها تابعة للنظامتلفزيتينمحطّات الإذاعة الجهوية ومحطّتين 

بمقتضى اتّفاق ابرم بين تونس وإيطاليا يمكن للمواطن التونسي مشاهدة القناة التلفزية الإيطالية             

معلّقة بسبب التغطية النقدية      "  2فرانس  "لكن تبقى برامج القناة التلفزية الفرنسية       ".  راي أونو "

) البارابول(قنّن النظام بيع ووضع الصحن الهوائي        .  1999التي قامت بها للإنتخابات سنة       

 ـ      ولكن بينت مصادر   .  كامل البلاد  في   200.000التي يبلغ عددها حسب التقديرات الرسمية ب

 بالمائة من السكان يمكنهم      70أخرى أن أغلب البيوت تمتلك أجهزة لالتقاط البرامج وأن            

و لا يشاهد المواطنون برامج تبثّها قنوات       .  مشاهدة البرامج التي تبث عبر الأقمار الصناعية      

فحسب بل و كذلك قنوات مستقلة  تهتم خاصة بشمال إفريقيا كالتي تبث             "  الجزيرة"عربية مثل   

"). النهضة"وهي ممولة من قبل الحزب الإسلامي الممنوع " (الزيتونة"و" المستقلّة"من لندن مثل 

وكل هذه القنوات تزود التونسي بالأخبار والآراء السياسية التي لايجدها في وسائل الإعلام               

وقناة الجزيرة تفسر   .  لصيتللزيتونة على الأنترنات أصبح ذائع ا      "  واب"والموقع  .  الوطنية

  .غيابها في تونس بسبب المراقبة الضيقة التي يمارسها النظام
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 نوفمبر تم بعث أول محطة      7وفي.   ويواصل النظام المراقبة الضيقة على الموجات الإذاعية      

ورغم أن هذه المحطّة سمح لها بالبث المباشر لتحقيقات          .  إذاعية حرة بدأت ببث برامجها     

  .تتناول مشاكل إجتماعية متنوعة، إلاّ أنها لا تتمتّع بنفس هذه الحرية في المسائل السياسية

بمبلغ "  أم زياد " نوفمبر تمت تخطئة صحفية الأنترنات نزيهة رجيبة واسمها المستعار           19يوم  

 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ لأنها خالفت الشروط         8وبالحكم بـ   )  دينار1.200( دولار   950

وصرحت  رجيبة أنها تقنيا لم تخالف القانون الذي         .  نص عليها قانون الصرف   المحلية التي ي  

ويظهر أنها تعرضت لمثل هذا العقاب بسبب المقال النقدي الذي كتبته في              .  عادة لا يطبق  

و "كلمة"وهكذا قام النظام بمنع الدخول إلى موقع المجلة عبرالواب          .  موضوع السياسة الوطنية  

  .التي تعمل بها

 نوفمبر تم الإفراج عن صحفي الأنترنات زهير اليحياوي بالسراح الشرطي بعد أن               18في  

 بسبب نشره   2002وأوقف اليحياوي في شهر جوان      .  قضى جزءا كبيرا من الحكم بسنتين     

نشرت المجلة ندوة حول موضوع     ".  تون زين "أخبارا زائفة في مجلّته المعارضة على الواب        

 يصوتوا  هل   حيث طلب من المشاركين في هذه الندوة         2002ي  الإستفتاء الدستوري لشهر ما   

ويبدو كذلك  أنه كان وراء اشاعة تتحدث        .  للقول بأن العيش في هذا البلد مثل العيش بالسجن        

يقول .  و اليحيواي يعد السجين السياسي الوحيد  الغير إسلامي        .  عن هجوم مسلح ضد الرئيس    

محامو الدفاع أنه لم تكن لهم أية إمكانية لتقديم الإستنتاجات بخصوص هذه القضية أمام                 

  ).ج-1أنظر جزء (المحكمة 

 وانتقدت الأطراف المعارضة والملاحظون الدوليون تحويل سلطة الإشراف لوسائل الإعلام           

إلى وزارة الداخلية، ووصفت هذا التحويل بالسطحي ويهدف لإعطاء مسحة زائفة من التحرير             

ورخّص النظام نشر صحف خارج تونس      .  تغييرات التجميلية للإعلام وذلك بإدخال بعض ال    
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العاصمة على أن تسلم نسخ للموافقة عليها إلى مكاتب حكومية جهوية عوض أن تسلّم إلى                 

وطلب من الصحف أن ترفع من نسبة انتداب الصحافيين             .  مكتب مركزي بالعاصمة   

 30المتخرجين من معهد الصحافة وعلوم الأخبار الذي تشرف عليه سلطة النظام وذلك من               

  . في المائة50إلى 

 رغم أنه لا يوجد أي تشريع خاص يسمح للنظام بأن يقوم مباشرة بالرقابة، يذكر تقرير                  

 للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بخصوص حرية الصحافة أن النظام يراقب بشدة              2003

 الصحف والمجلات   الصحافة المستقلة بالإشراف على توزيع كل الإعلانات الإشهارية في          

المحلية وذلك بالضغط الغير مباشر ولكنه واضح على رؤساء التحرير وذلك بالتقليل من                

أي أن البلاغات الرسمية المحلية والندوات الصحفية       (مصادر الخبر حتى تكون مصدرا واحدا       

  ).المنظمة بكل عناية من قبل النظام تصبح هي المصدر الوحيد للخبر بالنسبة لوسائل الإعلام

أضحت المراقبة النفسانية المشددة والشرعية من التي يمارسها النظام على الصحافي، تمثّل              

الذي يفرض على   "  الإيداع القانوني "ومن بين هذه الطرق البدائية       .  أجواء خانقة للصحافيين  

م أصحاب المطابع والناشرين أن يسلّموا لوزارة الداخلية نسخا من كل منشوراتهم مقابل تسليمه            

. ويذكر أن مثل ذلك الوصل عادة ما يحجز وفي بعض الأحيان لا يسلّم بالمرة             .  وصلا في ذلك  

وفي صورة غياب الوصل لا يمكن قانونيا توزيع المنشورات، ويذكر أيضا أن السلط تحجز               

  .مثل هذه التراخيص لمنع توزيع الكتب التي تعتبرها ناقدة للنظام

" التجديد"صحيفة حركة المعارضة    "  الطريق الجديد " قام النظام بحجز     2002 في شهر مارس    

ويقول حزب المعارضة   .  وذلك لأنها حاولت أن تنشر مقالا ينتقد خطّة إصلاح الدستور            

 سحب النسخ من    2001أنه تم في شهر جانفي وشهر أوت         "  الحزب الديمقراطي التقدمي  "

ا تحتوي على مقالات تنتقد     الذي يموله النظام من كشك الجرائد وذلك لأنه        "  الموقف"صحيفة  
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في العديد من المرات، وخلال السنة استرجعت        "  الموقف"وتم تأخير نشر صحيفة      .  النظام

 لم يسمح النظام    1999ومنذ سنة   .  الصحيفة مكانها في الكشك و لكن بصفة غير منتظمة           

  . لمجلس عمادة المحامين بأن يصدر نشريته الداخلية

وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان اختيار البلاد لاحتضان اجتماعات القمة الدولية لمجتمع             

 من أجل السجل المخصص للبلاد بخصوص الحريات على الأنترنات          2005المعلومات لسنة   

  .وحرية التعبير

فرضت الوكالة التونسية للإتصال الخارجي رقابة فاعلة وذلك برفض إسناد تمويلات إشهارية            

تقول مصادر موثوق بها أن النظام أوقف صفقات إشهارية          و.  لبعض النشريات التي تختارها   

تمثل مصدر عيش بالنسبة لبعض المنشورات التي ضمنت أعدادها مقالات معتبرة ماسة               

مقالا حرره الهادي يحمد في موضوع      "  حقائق"فعلى سبيل المثال وبعدما نشرت مجلّة       .  بالنظام

. ظروف الاقامة بالسجون، عمد النظام إلى سحب إعلاناته الإشهارية من المجلة لبعض الوقت            

سلّط ).  ج-1أنظر جزء   "  (حقائق" أُجبر يحمد على الإستقالة من        2002وفي شهر ديسمبر    

النظام أكثر من رقابة على وسائل الإعلام مهددا بتسليط مضايقات على الصحافيين كالمنع من              

وضع تحت المراقبة   السفر إلى الخارج ومنع رخصة الإلتحاق بالعمل الصحفي وكذلك ال            

  .البوليسية للذين يكتبون مقالات تنتقد النظام

 وفي شهر جويلية نقّح النظام المجلة الإنتخابية لمنع المواطنين من الحديث في السياسة                 

الوطنية على القنوات التلفزية أو الإذاعات الأجنبية خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الإنتخابات            

لكل من  )   دينار 25.000( دولار   19.000وينص القانون على عقوبة مالية قيمتها       .  الوطنية

وتم تفسير هذا الإجراء من قبل العديد من الأطراف على أنه يمثّل             .  يخالف مثل هذا الإجراء   

محاولة تهدف إلى الحد من تأثير البث التلفزي عبر الأقمار الصناعية لآراء الأحزاب                 
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قادة أحزاب المعارضة للتّراجع عن نقد النظام في         المعارضة التي تتدخّل من لندن ولدفع        

ويحتوي قانون الصحافة   ).  مثل الجزيرة (وسائل الإعلام العربية التي ترفض الرقابة الذاتية         

على أحكام مماثلة ولكنها أكثر عمومية من تلك القوانين المتعلقة بالإتّهامات الكاذبة، والتي               

ينص القانون  .  ولكن لم يتم توضيح هذه المفاهيم بالمرة      .  تمنع الثّلب والا خلال  بالنظام العام      

ويلجأ النظام  .  على المخالفة المالية تماما مثل إجراء الحجز كلّما تعلّق الأمر بمخالفة للأحكام            

عادة إلى مثل هذه الطريقة لمنع توزيع أ عداد من الصحف والمجلات الأجنبية التي تحتوي                

  .على مقالات تنتقد النظام

 أن أعوان الأمن يحقّقون مع الصحافيين على طبيعة الندوات الصحفية وبعض                 ويُذكر

ويواصل النظام رفضه   .  التظاهرات العمومية التي ينظّمها أجانب ويحضرها صحافيون        

بالسماح لفرع منظمة العفو الدولية توزيع الكتب التربوية حول حقوق الإنسان الموجهة لتلاميذ             

  ".الإيداع القانوني"وتخضع مثل هذه الكتب إلى إجراء . التعليم الثانوي

وخلال السنة شجع النظام بصفة اختيارية استعمالا أ كثر  للأنترنات ، وتمتّع الصحافيون                 

 500.000ويوجد حوالي   .   بالمائة 25والطلبة بحق تخفيض تكاليف استعمال الأنترنات بنسبة        

حذرا بخصوص مراقبة البريد     بقي النظام   .  مستعمل للأنترنات وثلاثة ملا يين مشترك       

الإلكتروني ومحتوى الأنترنات، وغالبا ما يلجأ إلى تعطيل مواقع الواب ونشريات على                

الأنترنات التي تحتوي على أخبار تنقد النظام والتي ترسلها منظمات غير حكومية وأحزاب              

معارضة من خلال وسائل إعلام وحكومات أجنبية بما في ذلك تقرير حول استعمال الأنترنات              

أغلق النظام عدة   ".  هيومن رايتس واتش  "في البلاد قام بنشره المرصد الدولي لحقوق الإنسان         

بدعوى التضمر الصادر ضدها بخصوص تردد الأطفال       )  بوبلينات(مراكز عمومية للأنترنات    

 إلى  340انخفض عدد مقاهي الأنترنات في البلاد من        ".  لا أخلاقية "القصر على مواقع واب     
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 وحدة منها عندما زارها البوليس في شهري جوان           80تم غلق   .  2002 خلال سنة    260

يستعمل النظام كثيرا الأنترنات، فكل الوزارات تقريبا وكذلك الوكالات         .  2002وجويلية سنة   

تبقى الوكالات  .  الحكومية توفّر المعلومات على محطات الواب، والدخول إليها يتم بكل سهولة          

المختصة في توفير الدخول إلى الأنترنات في البلاد تحت رقابة الوكالة التونسية للأنترنات               

ويقول مناضلو حقوق الإنسان أن الوكالة      .  التي تمد بصفة مستمرة النظام بقائمة المشتركين       

ينطبق قانون الصحافة على     .  تتدخّل وتعترض الإتّصالات عبر الأنترنات بصفة منتظمة        

بما في ذلك ضرورة توفير مسبقا نسخا       )  4أنظر جزء   ( الأنترنات   المعلومات التي تتناقل عبر   

  .من المنشورات إلى سلطات النظام

فمثل الأساتذة الجامعيين يطبق الصحافيون  في بعض          .   حدد النظام الحريات الأكادمية    

اللأحيان على أنفسهم في القسم الرقابة الذاتية بالإمتناع عن القيام  بتصريحات مساندة لحركة               

ويدعي بعض الأساتذة أن النظام استعمل ضدهم تهديدات بالمراقبة         .  النهضة أو منتقدة للنظام   

الجبائية، كما أنه لجأ إلى إعادة النظر في مهامهم الجامعية واستعمل قوانين نشر مشددة                 

. حضور البوليس في المركّبات الجامعة أفشل كل خلاف في الرأي          .  لتشجيع الرقابة الذاتية  

على الأساتذة إعلام وزارة التعليم العالي مسبقا بخصوص الملتقيات وحتى قائمة              ويجب  

المشتركين والمواضيع المسجلة للدرس، و يستوجب أيضا تسليم الوزارة نسخا من الملفات              

  .التي تقدم خلال الدروس أو الملتقيات

   حرية التجمّع السلمي والإ نتماء الى جمعيات مسالمة-ب 

والمجموعات التي ترغب . ينص الدستور على حرية التجمع لكن هذا الحق حدد من قبل النظام          

في عقد اجتماع عمومي أو الإنضمام الى تجمع ما أو تنظيم مسيرة، وجب عليها أن تقدم مطلبا                 

. ثلاثة أيام على أقل تقدير قبل المناسبة المقترحة إلى وزارة الداخلية حتى يسمح لها بذلك                 
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وتسلّم عادة السلطات   .  ن يرغب في ذلك تقديم قائمة في أسماء المشاركين        ويجب أيضا على م   

مثل هذه الرخص عندما يتعلّق الأمر بمجموعات تساند مواقف النظام، وترفضها غالبا                

زيادة عن الرخص استعمل التسجيل كذلك لمراقبة       .  للمجموعات التي تعبر عن أفكار مخالفة له      

  . نظام ونشاطات المنظمات الغير حكومية

خلال السنة واصل مناضلو حقوق الإنسان الحديث عن حالات مضايقات يقوم بها النظام                

واستنطاق والضرر واتلاف الممتلكات والدخول غير المرخّص به في البيوت وكذلك الإمتناع            

 تحدثت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن       2002وفي أكتوبر   .  عن اصدار جوازات السفر   

 خلال انتخاباتها الجهوية في مدينة قابس جنوب البلاد وفي مدينة جندوبة               خروقات تمت 

وتختلف الآراء في التقارير المتعلّقة بهذه الأحداث لكن الرابطة أكّدت أن ممثّلي              .  بالشمال

أبدوا تحفّظات على إجراءات الإنتخابات في      }  التجمع الدستوري الديمقراطي  {الحزب الحاكم   

وهدد أعضاء من الحزب الحاكم      .  قابس واقترحوا تأجيل المؤتمر دون إنهاء عملية الإنتخابات       

أعضاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالعنف الجسدي وتدخّل البوليس ليمنع إتمام                

وتقول مكاتب للرابطة أقل أهمية أنها تعرضت لصعوبات عند تسوغ فضاءات             .  الإنتخابات

 البوليس قام بتهديد بعض مديري النزل وقاعات اجتماع حتى          أكّد القادة أن  .  لتنظيم الإنتخابات 

و رغم التزام رئيس الرابطة المختار الطريفي بمواصلة         .  يمتنعوا عن كراء قاعات لهؤلاء    

  .الإنتخابات متحديا التهديدات والعنف فإنه لم يمكن انتخاب المجلس  حتى نهاية السنة

 خلافا للسنوات الماضية، لاتوجد تقارير تقول أن البوليس أوقف خلال السنة اجتماعات               

للمجلس الوطني التونسي للحريات ولكن واصل عدد كبير من أعوان أمن الدولة في زيهم                

المدني حضورهم الملاحظ في أماكن اجتماعات منظّمات غير حكومية لحقوق الإنسان وذلك             

  .لتخويف المشاركين
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فريق العديد من المظاهرات الغير مرخّص       سمح النظام بتنظيم بعض التظاهرات ولكنه قام بت       

 فيفري فرق البوليس مظاهرة ضد الحرب نظّمها الإتحاد العام          16فمثلا يوم   .  فيها خلال السنة  

 متظاهرا، إلاّ أن النظام سمح للإتحاد        20التونسي للشّغل بمدينة صفاقس و جُرح خلالها         

تعرض خمسة متظاهرين للسب ومن بينهم أمين عام نقابة         .  بالتظاهر شرعيا في اليوم الموالي    

.  فيفري 23أساتذة التعليم الثانوي خلال مظاهرة أخرى أوقفها البوليس بعد أسبوع أي يوم               

في شهر  .  فرق البوليس العديد من المظاهرات واجتماعات مساندة للعراق في الجامعات            

ن التظاهر ضد    مجموعة من المعارضة ومن المجتمع المدني م       11 منع النظام    2002ديسمبر  

الحرب على العراق، وطبق المائات من أعوان الشرطة المختصة في مكافحة الشغب تعليمات             

ونظّم .  المنع رغم أن المنظّمين صرحوا أنهم حاولوا التنسيق مسبقا مع السلط لتنظيم المظاهرة            

 و  22التجمع الدستوري الديمقراطي العديد من المظاهرات المرخّص فيها ضد الحرب يومي            

  . مارس23

ينص الدستور على حرية الجمعيات لكن النظام حدد هذا الحق عندما رفض تسجيل بعض                

 أو  الإنتمـاء الى جهة معينة    التجمعات أو أحزاب سياسية تعتمد على الدين، العنصر و          

ومنع النظام منظمات تهدد في نظره النظام العام واستعمل هذا التحجير            .  الإتّجاهات السياسية 

ضايقة ومتابعة عناصر من الحزب الشيوعي للعمال التونسيين، والمجلس الوطني للحريات            لم

  .والإئتلاف من أجل مبادرة دولية للتنمية

، 2002 جويلية أعلنت محكمة الإستئناف عدم شرعية الإضراب بيوم في شهر فيفري              8يوم  

الذي قام به المحامون ونظّمه المجلس الوطني لعمادة المحامين للتّنديد باستعمال العنف المبالغ             

  .فيه من قبل قوات الأمن داخل قاعة الجلسة في قضية المعارض حمة الهمامي

    حرية المعتقد-ج 
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ينص الدستور على حرية المواطن في ممارسة أية ديانة شريطة ألاّ يخلّ بالنظام العام وبصفة               

.  بعض القيود والتجاوزات   لكن سجلت .  مثل هذا الحق  تطبيق  عامة  تحترم السلطة عند       

لايسمح النظام بقيام أحزاب ترتكز على الدين، فهو يمنع الدعوة إلى الدين ويحدد جزئيا الحرية               

الإسلام هو ديانة الدولة وينص الدستور على أن الرئيس يجب أن            .  الدينية بالنسبة للبهائيين  

ويراقب النظام ويمول المساجد وبعض الكنائس اليهودية ويدفع راتبا للأئمة            .  يكون مسلما 

  .المسلمين والحاخام الأكبر في البلاد

1956يعترف النظام بكل المنظمات الدينية المسيحية واليهودية التي أنشأت قبل الإستقلال سنة             

، ورغم أن النظام يسمح لبعض منظمات أخرى اتجاهها مسيحيا بأن تشتغل بكل حرية فإن                 

بعض .  التي اعترف بها النظام بصفة رسمية بعد الإستقلال        الكنيسة الكاثوليكية هي الوحيدة     

وأبعدت السلط أجانب كانت    .  منظمات أخرى يمكن أن يعترف بها، نظريا، و ذلك لأمر خاص          

خلال السنة لم يذكر وجود     .  تشك بأنهم يقومون بالدعوة للدين ولم تسمح لهم بالعودة للبلاد          

 لم يسمح   1999منذ سنة   .  حالات قام النظام خلالها بإبعاد أشخاص اتهموا بالدعوى للدين         

النظام بتسجيل منظمة دينية يهودية بجربة، لكن هذه المنظمة رخّص لها بأن تقوم بنشاطها                

  .الديني والقيام بأعمال خيرية دون أن يتم ازعاجها

           هة التربية الدينية الاسلامية إجبارية في المدارس الحكومية لكن البرامج المدرسية الدينية الموج

  .لتلاميذ التعليم الثانوي تحتوي كذلك على مادة التاريخ اليهودي والمسيحي

لم يرخّص النظام بإنشاء أحزاب سياسية أساسها الدين واستغل هذا المنع حتى يحظّر حزب                

أنظر (الإسلامي وحتى يضطهد الناشطين المشتبه بانتمائهم إلى منظمة غير شرعية           "  النهضة"

وسحب النظام قبل عدة سنوات بطاقات تعريف من         ).  ب-2هـ و -1د،  -1-ج-1أجزاء  
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هذا ما تسبب في منعهم من       )  و-1أنظر جزء   ( إسلامي وأصولي    15.000 إلى   10.000

  .واصل النظام مراقبته اللا سقة  للإسلاميين والمسلمين الأصوليين. الشغل بصفة رسمية

شاط في المساجد مثل القيام      يسمح القانون للأشخاص الذين يعينهم النظام فقط بممارسة ن          

قرر النظام بإبقاء المساجد مغلقة و ألاّ تفتح إلاّ في           .  بالصلاة أو تنظيم حلقات الحوار الديني     

وحسب .  أوقات الصلاة وفي المناسبات الدينية المسموح بها مثل مراسم الزواج أو الوفاة              

محامي حقوق الإنسان يقوم النظام بصفة منتظمة باستنطاق الأشخاص الذين يلاحظ عنهم تردد             

تعطي السلط تعليمات للأئمة حتى يتحدثوا في خطبهم عن           .  مستمر على الصلاة بالمساجد   

  .البرامج الإقتصادية والإجتماعية للحكومة

في )  أي  وشاح  تقليدي  تضعه المرأة على الرأس          (تمنع القوانين الحكومية وضع الحجاب      

     هذا وإن لم تطبق عادة      .  ع لباسه في الأماكن العمومية     الإدارات الحكومية والنظام لا يشج

عقوبات في هذا الشأن  إلاّ أن بعض التقارير البوليسية طلبت من بعض المتحجبات نزع                  

  .الحجاب في المكاتب وفي الشارع وفي تجمعات عمومية

تخضع المنشورات الدينية لنفس الضغوطات بخصوص حرية التعبير والصحافة التي تتعرض           

يسمح عادة للمجموعات المسيحية بتوزيع وثائق دينية باللّغة الإنقليزية         .  لها المنشورات العادية  

. والمجموعات الدينية المرخّص لها هي وحدها التي لها حق توزيع الوثائق الدينية           .  لا بالعربية 

تهديدا للإخلال  "وتوزيع مثل هذه الوثائق من قبل مجموعات أخرى تمثّل، حسب النظام،               

  ".النظام العامب

 بالمائة من مجموع    2يمثّل المسيحيون واليهود الذين يعيشون بالبلاد وكذلك الأجانب نسبة           

يسمح النظام للمسيحيين الذين لا يقومون بالدعوى الدينية بأن يمارسوا عقيدتهم كما             .  السكان

والأطفال اليهود بجزيرة   .  يريدون وسمح كذلك للطائفة اليهودية أن تفتح مدارس دينية حرة          
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جربة يمكنهم أن يقسموا يومهم المدرسي بين المدارس الحكومية العادية والمدارس الدينية              

يشجع النظام كذلك اليهود في المهجر بالعودة للبلاد للقيام بالحج السنوي بالغريبة               .  الحرة

ءة وبعد العملية الإنتحارية بواسطة شاحنة مملو       ).  الكنيسة التاريخية الموجودة بجربة    (

، شدد النظام الحراسة حول     2002بالمفرقعات و التي وقعت ضد الكنيسة في شهر أفريل سنة           

  .هذه الكنيسة

رغم أن البهائين لا يعتبرون من المسلمين فإن النظام يعتبر أن الإعتقادات البهائية تمثّل فرقة                

. مخالفة للإسلام ويسمح لأنصارها أن تمارس عقيدتها لكن بطريقة فردية وبعيدة عن العموم             

ورغم أن الدعوى للدين    .  ولم يسمح أيضا لبعض المجموعات المسيحية أن تقيم كنائس جديدة         

محرمة لاتوجد حالات تذكر قام النظام خلالها بأخذ أي إجراء قانوني ضد أشخاص اشتبه فيهم               

  .ممارسة الدعوى للدين، وذلك خلال المدة التي استغرقها إعداد هذا التقرير

م مطالب في جوازات السفر تقدم بها بعض أشخاص اعتنقوا أديان أخرى غير               رفض النظا 

وزيادة على  .  الإسلام كرد انتقامي لهم وليجعل أشخاص أخرى تتراجع عن مثل هذا التصرف           

ولمزيد من الإيضاحات   .  ذلك فإن المسلمين الذين اعتنقوا دينا آخر يتعرضون لنبذ اجتماعي          

  . حول الحرية الدينية2003أنظر التقرير الدولي 

   حرية التنقّل داخل البلاد والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن-د 

ينص الدستور على كل هذه الحقوق بصفة عامة، لكن عند التطبيق يرفض النظام استخراج               

جواز السفر وتجديده وتغييره أو قبول جوازات سفر لبعض المنشقّين القدامى والإسلاميين              

لمدة "  المراقبة الإدارية "بإمكان النظام أيضا أن يطبق على مساجين قدامى أحكام           .  ئهموأوليا

وهؤلاء الأشخاص، على عكس الذين تم      .  خمس سنوات وهو ما يمثّل نوعا من النفي الداخلي        
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ويمكن أن تكون الأماكن التي أرسلوا للعيش فيها         .  إطلاق سراحهم بتعهد، استوفوا عقوبتهم    

  ).د-1أنظر جزء (بعيدة عن بيوتهم وعن عائلاتهم 

ويتضمن القانون ترتيبات مبهمة    .  وبمقتضى القانون يخول للمحكمة سحب جوازات السفر       

تخول سحب جواز السفر لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني، ولاتسمح هذه الترتيبات للمواطن لا              

 وزارة الداخلية باتّخاذ    وتُلزم.  بمقاضاة السلطة ولا باستئناف الأحكام الصادرة في المجال         

اجراءات مسك أو سحب جواز السفر بواسطة وكيل الجمهورية، إلاّ أن وزارة الداخلية تتجاوز              

ويقوم وكيل الجمهورية   .  في أغلب الأحيان هذا الإجراء وتقوم بحجز جواز السفر مباشرة           

  .بإحالة الشكاوي إلى وزارة الداخلية ذاتها

 أوت منعت مواطنة من التحول إلى الخارج لأنها شقيقة لأحد               12ويُتردد أنه بتاريخ     

كما أن القاضي المختار اليحياوي لايزال ممنوعا من السفر لنفس             .  المعارضين للحكومة 

وتفيد مواطنة أخرى أن والدها منع من التحول إلى العربية السعودية لأداء مناسك              .  الأسباب

ولم ترد الحكومة على    ".  سابقا"تبره معارضا   الحج وإلى أروبا لتلقّي العلاج لأن الحكومة تع        

طلبه في الحصول على جواز سفر، وتوفّي في شهر سبتمبر دون أن يتمكّن من السفر إلى                  

  )ج.2أنظر القسم (الخارج 

ولم يتمكّن الهادي البجاوي وهو عضو من حركة النهضة تحت المراقبة الإدارية منذ سنة                

، من التحول إلى الخارج للقيام بفحوص طبية لأن الحكومة سحبت منه جواز سفره                1990

 منعت الحكومة ثانية صدري الخياري من السفر        2002وفي شهر نوفمبر    ).  د.1أنظر القسم   (

على معنى بند   "  13البند  "وتشكّلت للغرض لجنة مساندة تسمى      .  إلى الخارج لمناقشة أطروحته   

قّل لمساندة الخياري وأشخاص آخرين منعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلّق بحرية التن 

  .من حق السفر
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ومُنع بعض المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج اختياريا من الحصول أو من تجديد جواز             

ويُتردد أيضا أن الحكومة صادرت جوازات       ).  د.1أنظر القسم   (سفرهم للرجوع إلى البلاد     

  .السفر لعدد صغير من الأشخاص اعتنقوا الديانة المسيحية

ولاتتوفّر معطيات حول عدد الأشخاص المهجرين داخل البلاد لكن هذا الأمر يشمل من حين               

لآخر، قدماء المساجين الإسلاميين في إطار المراقبة الإدارية المشددة المفروضة على               

محاكمة وتحدد الحكومة لهؤلاء مكانا للإقامة فيه عند أول         .  المساجين السياسيين المُفرج عنهم   

وعبداللّه .  لهم، وتوافيهم بتعليمات للتقدم إلى مصالح الشرطة عديد المرات في اليوم الواحد             

الزواري، صحفي سابق، مثال لهذا فهو خضع للإقامة الجبرية في مدينة جرجيس الصغيرة              

  ).أ-1أنظر القسم (بالجنوب الشرقي للبلاد 

وينص الدستور على منح صفة اللاّجىء أو منح حق اللّجوء للأشخاص الذين يستجيبون                

 المتعلقة بوضعية اللاّجئين والبروتوكول     1951للمصطلح حسب اتّفاقية الأمم المتّحدة لسنة        

وفي الواقع فإن الحكومة لاتقوم بمنع الدخول على الحدود بل           .  1967التابع لها المؤرخ في     

 اللاّجئين السياسيين ممنوع    كما أن تسليم  .  غالبا ما تمنح حق اللّجوء وتسند صفة اللاّجىء        

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التـابعة لمنظمة الأمـم       وتتعاون الحكومة مع مكتب     .  تماما

وتبدي الحكومة موافقتها على صفة اللاّجىء كما تحددها         .  لتقديم المساعدة لهم  المـتـحدة  

وخلال العام نفسه   .   شخصا خلال العام الجاري    99، وتمتّع بهذه الصفة     العليـاالمفوضية  

وقدمت الحكومة الحماية الوقتية لعدد من اللاّجئين       .   مطلبا للّجوء  71عالجت المفوضية العليـا    

ولم تسجل تجاوزات   .  بتدخّل من المفوضية العليا لشؤون الاجئين التابعةلمنظمة الامم المتحدة        

ين خلال العام الجاري فإنه     ورغم أنه وقع ترحيل عدد صغير من اللاّجئ       .  فيما يخص اللاّجئين  
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وخلال السنة أشار مسؤول في     .  لم يقع إجبار أي كان للعودة إلى بلاده حيث يخشى الإضطهاد          

  . عراقي مقيمين في البلاد75.000 جزائري و 120.000المفوضية العليا أنه يوجد 

  حق المواطن في تغيير الحكومة:  الحقوق السياسية - 3القسم 

ينص الدستور على أن المواطنين يختارون الرئيس وأعضاء مجلس النواب لفترة نيابية تدوم              

وتمنع .  خمس سنوات، لكن هناك قيود هامة تحول دون حق المواطن في تغيير الحكومة               

سيطرة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على مؤسسات الدولة والحياة السياسية من وجود            

وبالإضافة إلى هذا فإن     .   العناصر الفعالة فيه    رهان انتخابي حقيقي وتنافسي لا يعاقب       

وبمناسبة الإنتخابات التي   .  التجاوزات التي تشكّك في شرعية العملية الإنتخابية دائما متكررة         

دارت خلال السنوات الأخيرة فإن حظوظ الفوز بالنسبة إلى المترشّحين للمناصب الحكومية             

وينظم مجلس النواب   .   وهناك مؤشّرات تدل على أنه وقع تزوير النتائج         %  99تفوق عادة   

                  عادة جلسات حية حول المبادرات التي تقوم بها الحكومة إلاّ أنه عندما يتعلّق الأمر بسن

  .التشريعات فإنه دوما ما يوافق على التشريعات التي تتقدم بها السلطة التنفيذية

يسيطر التجمع  .  1956  ما يزال الحزب الحاكم متمسكا بالسلطة منذ استقلال البلاد سنة            

الدستوري الديمقراطي على مجلس الوزراء ومجلس النواب ويراقب السلطات الجهوية              

. والحكومة والحزب شديدا الإرتباط   .  24والرئيس يسمي الوزراء والولاّة وعددهم      .  والمحلية

ويرأس رئيس الجمهورية الحزب، ويتمتّع الأمين العام للحزب برتبة وزير كما أن لأعضاء              

. الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي تأثير واسع على مجريات الشؤون الوطنية           

) 182 من   34( من المقاعد    %20 أحزاب معارضة قانونية تتمتّع مجتمعة بما يقارب         7وتوجد  

  .والتي يجيزها القانون في مجلس النواب
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 حد بعيد من عدد الأشخاص      وتوجد في القانون الإنتخابي شروط وموانع شديدة تقـلّص إلى         

حيث أنه يتعين على المترشّح لهذا المنصب       .  الذين بإمكانهم الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية     

 من النواب أو رؤساء مجالس البلدية المباشرين للتمكّن من الترشّح            30الحصول على تزكية    

 جانفي ناقش وأقرمجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة            7وبتاريخ  .  للإنتخابات

 من الدستور ولـلـنّظر في إعادة تحديد الشروط الواجب توفّرها في             40لمراجعة الفصل   

وينص هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب،        .  المترشّحين لمنصب رئاسة الجمهورية   

المركزية على أنه يجب على المترشّح أو المترشّحة أن يكون عضوا باللّجنة التنفيذية أو اللّجنة               

للحزب الذي ينتمي إليه، عكس ما كان معمول به سابقا حيث أن رؤساء الأحزاب هم وحدهم                 

كانوا مؤهلين لخوض الإنتخابات، و لكن أصبح من الواجب على المترشّح أو المترشّحة أن               

وينص إجراء آخر على أن يكون الحزب ممثّلا بمجلس         .  يكون منتميا لللّجنة منذ خمس سنوات     

وتمنع هذه الإصلاحات التي ترفع من الناحية النظرية في عدد  الترشّحات لمنصب              .  النواب

أنظر (رئاسة الجمهورية استعمال وسائل الإعلام الأجنبية خلال الحملة التي تسبق الإنتخابات            

  ).أ-2جزء 

 من  %20وللـتّقليل من المزايا التي يتمتّع بها الحزب الحاكم خصصت المجلة الإنتخابية              

قاعد مجلس النواب للأحزاب المعارضة المعترف بها قانونيا ووزعتها بالتناسب على               م

. الأحزاب التي تحصلت على مقعد واحد بالأدنى في الدائرة التي وقع فيها الإنتخاب المباشر              

ولأن الأحزاب المعارضة تعوزها الأموال فإن الحكومة تولّت تمويل جانبا من حملاتها                

 تسلّم كل حزب وقع تمثيله بمجلس النواب مساعدة         1999وبمناسبة الإنتخابات لسنة    .  الإنتخابية

كما تمتّع كل نائب    )  ت. د 60.000ما يعادل   ( دولار سنويا    42.000مالية عمومية تقارب    

 ـ   كما تم توفير امتيازات مالية إضافية       ).  ت.د5.000( دولار   3.500بمنحة إضافية تقدر ب
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 2002وخلال الإستفتاء الدستوري لسنة . ر التي يمثّلها كل حزب تتناسب مع عدد قائمات الدوائ    

التي استمرت حملته أربعة أشهر، منحت الحكومة لأحزاب المعارضة حيزا تلفزيونيا للتعريف            

ولم تتمكّن صحف المعارضة من جمع ما يلزم من الأموال للدعاية مما حدا                 .  ببرامجها

 ـ     كما منحت  .  لكل منها )  ت.د150.000( دولار   105.000بالحكومة إلى تقديم منحة سنوية ب

  .الحكومة الأحزاب المعارضة نفس الحيز في الإذاعة وعلى المعلّقات الإشهارية

فعلى سبيل المثال   .  إن الإنتماء للتجمع الدستوري الديمقراطي يضفي عديد من المزايا الملموسة         

دراسية والسكن بالمبيتات   يتمتّع أبناء أعضاء هذا الحزب بأوفر الحظوظ للحصول على منح            

ويُتردد أيضا أن أعضاء الحزب ينطلقون بأوفر الحظوظ للحصول على الرخص            .  الجامعية

التي تخول لهم مزاولة بعض الحرف الصغرى والحصول على استثناءات فيما يتعلّق بالشروط             

  .الخاصة بتقسيم المناطق وتوزيعها

ولا تسمح الحكومة بقيام أحزاب سياسية تـتّخذ من الدين قاعدة لها وتستعمل الحكومة هذا                

 ـ           الإنتماء إلى  "التّحجير لترفض الإعتراف بحزب النهضة ولملاحقة الأعضاء المتّهمين ب

 تحصل المنتدى الديمقراطي    2002وفي عام   ).  ج-2ب و   -2أنظر جزء   "  (منظمة محظورة 

تاريخ تقديمه لأول   من أجل العمل والحريات، على الترخيص القانوني بعد ثمان سنوات من             

  .مرة مطلبا للحصول على التأشيرة

 أدخلت تعديلات دستورية سمحت للرئيس بن علي بالحفاظ على منصبه بعد             2002وفي عام   

 من  6وتتمثّل أهم التعديلات وعددها     .  2004 سنوات وتنتهي سنة     5ولايته الثالثة ومدتها    

 الذي كان ينص على الدفاع الوطني  كمسؤولية          15الفصل  :   تعديلا فيما يلي     38ضمن  

 ـ          ". استقلال وسيادة وحرمة البلاد    "للمواطن، توسع في الموضوع فأصبح الأمر يتعلّق ب

وهو بمثابة مجلس تشريعي    )  مجلس الشيوخ ( تم بعث مجلس المستشارين      19بمقتضى الفصل   
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ا لكل من الولايات وعدده   )  حسب عدد السكان  (ثاني يحتوي ما بين عضو إلى عضوين إثنين         

ويتكون كذلك  هذا المجلس من مجموعتين إضافيتين يختارهما الرئيس، الأولى من ضمن            .  24

 الذي  39حذف الفصل   ".  الشخصيات الوطنية المرموقة  "والثانية من ضمن    "  المنظمات المهنية "

وبمقتضى التنقيحات التي أدخلت على     .   ولايات فحسب  3كان يحدد رئاسة الجمهورية إلى       

ويمنح الفصل  .   سنة 75 حددت السن القصوى للمترشّحين لرئاسة الجمهورية إلى         40الفصل  

وفي الأخير يمنح   .   للرئيس الحصانة العدلية بعد انهائه لمهامه ولكل ما قام به خلال ولايته            44

 للمجلس الدستوري مسؤولية لتحديد ما إذا كان الرئيس غير قادر على أداء مهامه              57الفصل  

 45 رئيس مجلس النواب لتولّي رئاسة الجمهورية لفترة تتواصل من            و إن تأكّد ذلك يفوض    

 جويلية أعلن الرئيس بن علي      28وبتاريخ  .   يوما إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة       60حتى  

  .2004ترشّحه لانتخابات سنة 

 ـ   .   مقعدا 182 إمرأة بمجلس النواب الذي يتكون من        21توجد    25وتوجد إمرأة واحدة ضمن ال

أعضاء المجالس  )  خمس  (5/1وتمثّل النساء أكثر من     .   نساء ضمن كتّاب الدولة    5وزيرا و 

وشغلت امرأتان  .   نساء مهام رئيس محكمة التعقيب، أعلى درجة في القضاء           3وتولّت  .  البلدية

وكانت الإنتخابات الجزئية   .   عضوا 15عضوية المجلس الأعلى للقضاء المتكون من        )  2(

ولايات ضواحي تونس ضمن أولى الإنتخابات التي انتظمت في          سبتمبر في إحدى     7بتاريخ  

  .البلاد دون ميز بين النساء والرجال في مكاتب الإقتراع

 موقف الحكومة فيما يتعلّق بالتقصّيات الدولية وغير الحكومية في خصوص             -  4القسم  

  الإنسان المفترضة انتهاكات حقوق

توجد مجموعات محلية وأخرى عالمية تعنى بحقوق الإنسان وبإمكانها التحقيق حول أوضاع             

ورغم هذا فإن الحكومة تسعى إلى إثناء العزم بشأن          .  حقوق الإنسان و نشر نتائج تحقيقاتها     
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وتزعم الحكومة أنه توجد بالبلاد     .  التحقيق حول التجاوزات المسجلة في مجال حقوق الإنسان       

ير الحكومية التي تعنى بحقوق      منظمة  غيرحكومية، إلاّ أن عدد المنظمات غ        7000أكثر من   

 ـ   . ، خمسة منها مسموح لها بالنشاط والخمس المتبقية ممنوعة منه          10الإنسان لا تتجاوز ال

ولكن النظام يقول أن عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية تعمل على مساحة أوسع من                 

تقابل النظام مع منظمات    .  المواضيع تتعلّق بحقوق الإنسان، كالتنمية الإقتصادية والإجتماعية      

لكنه ضايق البعض منها وتابعها     .  غير حكومية محلية تعنى بحقوق الإنسان واستجاب لطلباتها       

اشتكى مناضلو ومحامو حقوق الإنسان من انقطاع خدمات البريد وإيقاف خطوط            .  واستهدفها

 غير  هناك العديد من التقارير الإضافية خلال السنة حول الدخول        ).  و-1أنظر جزء   (الهاتف  

المرخّص فيه إلى البيوت وإتلاف وضياع الممتلكات مشكوك فيها وكذلك بعض الإعتداءات             

أنظر (من قبل البوليس ضد مناضلي حقوق الإنسان وصحافيين وأناس آخرين انتقدوا النظام              

  ).ب-2أ و-2ج -1جزء 

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان هي إحدى المنظمات المستقلة الأكثر نشاطا في ميدان الدفاع             

تتقبل الشكاوي وتبحث فيها وتنظر في حالات       .   مكتبا في كامل البلاد    41عن هذه القضية ولها     

تقول أن بعض مناضلي التجمع الدستوري الديمقراطي أوقفوا بعض انتخاباتها             .  التجاوز

وفي السنوات السابقة نقلت الرابطة بعض حالات        .  الجهوية ومنعوا تنظيم انتخابات وطنية     

وخلال السنة تذكر رابطة حقوق     .  خّل غير مرخّص فيه ورفض استخراج جوازات سفر        تد

وفي آخر السنة تسببت نتائج     .  الإنسان أن مناضلي التجمع أوقفوا البعض من انتخاباتها الجهوية        

  ).ب-2أنظر جزء (جهوية غير تامة في تعطيل اجراء انتخابات وطنية 

 ـ               نشر "ا تّهم النظام مناضلين من حقوق الإنسان وهما محمد النوري والمختار اليحياوي ب

" أخبار زائفة عمدا وذلك للحمل على الإعتقاد بحدوث جريمة تستهدف أشخاص أو ممتلكات             



  38

بعد أن نقلا في شهر ماي، تصريحات يبدو أنها غير صحيحة قام بها مواطن كان يريد                    

توفّي خلال فترة الإيقاف    التحصل على اللّجوء في فرنسا، وهذه التصريحات تدعي أن شخصا           

  .التحفّظي في شهر أفريل

.  للمجلس الوطني للحريات والعمل تأشيرة منظمة غير حكومية        1998يرفض النظام منذ سنة     

يقول بعض مسؤولي   .  والمجلس نشر تصريحات تنتقد تصرفات النظام بشأن حقوق الإنسان         

النظام أن أعضاء المجلس الوطني للحريات والعمل، عندما ينشرون بيانات باسم منظمة               

الذي ينص على وجوب    (حكومية غير مسجلة، يكونون قد خالفوا فصول قانون النشريات            

وأنهم ينتمون إلى منظمة غير شرعية وأنهم        )  للحكومة}من هذه البيانات  {التسليم مسبقا لنسخ  

يستطيعون لايزال يوجد أعضاء من المجلس الوطني للحريات والعمل لا        .  يهددون النظام العام  

  ).د-2-و-1أنظر جزء (الحصول على جوازات سفر 

خلافا للسنتين الماضيتين التي قام النظام خلالها بمنع ممثّلي منظمات غير حكومية بالدخول              

. إلى البلاد، لاتوجد حالات تذكر أن النظام منع منظمات غير حكومية دولية من زيارة البلاد               

 مارس نشرت اللّجنة الدولية لرجال القانون تقريرا تذكر فيه أنها حاولت القيام بمهمتين              11يوم  

وفي كل مرة أُجبر    .  2002 وفي شهر أكتوبر     2002للاستكشاف في البلاد في شهر جوان       

في شهر  .  أعضاء المجموعات من قبل أعوان الهجرة للرجوع حالا إلى أروبا إبان وصولهم            

يين للرفض من دخول البلاد وكانت قد       ، تعرضت بعثة من المحامين الهولاند     2002سبتمبر  

  .جاءت لتحتج ضد غياب استقلالية الجهاز القضائي ولتساند مجلس عمادة المحامين التونسيين

أن عبداللّه الزواري أوقف في شهر أوت       )  هيومن رايتس واتش  (صرح مرصد حقوق الإنسان     

 ـ              أن لا  "لأنّه ساعد بعثة مرصد حقوق الإنسان في الجنوب، رغم تحذير البوليس الذي أمره ب

  ).أ-2أنظر جزء " (يتّصل بوسائل الإعلام الأجنبية ومناضلي حقوق الإنسان
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أبقت منظمة العفو الدولية فرعا محليا رغم أن أعضائها يشتكون من انقطاع خطوط الهاتف               

يذكر الأشخاص الذين قرروا زيارة الفرع أن أعوان         .  � المتكرر وجهاز الفاكس في مكاتبها    

نقل مسؤولو منظمة العفو الدولية أنهم تحت رقابة البوليس الدورية           .  لأمن منعوهم من ذلك   ا

  .وأن بريدهم محجوز

اللّجنة الدولية للصليب الأحمر لها مكتب جهوي في البلاد يغطّي الجزائر وليبيا والمغرب               

ويعنى المركز، حسب موقعها على الواب، بقضية الصحراء          .  والصحراء الغربية وتونس  

  .الغربية بالخصوص وكذلك بتطوير المعلومات حول حقوق الإنسان الدولية

في شهر جوان نشرت لجنة الأمم المتّحدة للحد من الميز العنصري تقريرا يرد على تقرير                 

 الذي أعده النظام، والذي يؤكّد أن اللّجنة لم تمد بمعلومات ضافية حول              2002شهر جويلية   

عبرت اللّجنة كذلك عن قلقها إزاء       .  بلاد وحول وضع البربر   وضعية حقوق الإنسان في ال    

قوانين المجلة الجزائية التي تعاقب الميز العنصري والتحريض على العداء العنصري، على             "

  ".أن ذلك يعتبر تكملة للقانون الذي يعاقب الإرهاب

 وعلى رأسها البشير    2002تمثّل وزارة العدل وحقوق الإنسان التي أنشئت في سبتمبر سنة            

والمنسق العام المكلّف   .  التكاري، المرجع بالنسبة للمسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان في البلاد         

توجد أيضا مكاتب   .  "يوم بعد يوم  "يدير  وزارة حقوق الإنسان على أساس        بحقوق الإنسان   

ي هيكل  اللّجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ه      .  لحقوق الإنسان داخل الوزارات   

حكومي يزعم أنه يهتم بالشكايات المتعلّقة بحقوق الإنسان ويجد لها الحلول المناسبة في بعض              

للحكومة عدة  .  وعرضت اللّجنة العليا تقارير سرية مباشرة على الرئيس بن علي          .  الأحيان

 على انجازات البلاد في مجال حقوق       تلقي الضّوء مواقع على الواب تهتم بحقوق الإنسان و      
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الإنسان لكنها تواصل في الآن نفسه سد الدخول إلى مواقع أغلب منظمات حقوق الإنسان                

  ).أ-2أنظر جزء (

   التمييز القائم على العنصر والجنس والإعاقة واللّغة أو الوضع الإجتماعي- 5القسم 

. حسب الدستور يتساوى كل المواطنون أمام القانون والحكومة تحترم عادة هذه الحقوق              

ففي بعض الميادين مثل الميراث والقانون حول        .  يز الشرعي لايخص كل المواضيع    والتمي

  .الأسرة  فان بنود المجلة المدنية التي تأخذ من الشريعة مرجعا لها تمس بالمرأة بطريقة سلبية

  :المــرأة 

الإتحاد الوطني  .  ممارسة العنف على المرأة موجود ولكن لا تتوفّر إحصائيات إجمالية لحصره          

للمرأة التونسية منظمة ممولة من طرف النظام وتدير مركزا لمساعدة النساء والأطفال الذين              

وتدير كذلك منظمة أخرى وهي جمعية النساء الديمقراطيات التونسية مركزا            .  لهم مشاكل 

عادة .   إمرأة كل شهر   20ويقوم هذا المركز بمساعدة حوالي      .  للنساء ضحيات عنف الأزواج   

ّ داخل العائلة، في حين توجد      لهاالأمن والمحاكم عنف الأزواج مشكلة يجب ح      ما يعتبر أعوان    

الغرامة المالية والحكم بالسجن بسبب      .  أحكام قاسية طبقت بخصوص التجاوزات الزوجية      

العنف والضرب متأتّ من الزوج أو أحد أفراد العائلة يكون مضعفا في مثل الجرائم عندما                 

  .يقوم بها شخص ليس قريبا من الضحية

لايوجد استثناء شرعي لمثل هذا القانون فيما       .  تمنع المجلة الجنائية بصفة خاصة الإغتصاب     

لاتوجد حالات تُذكر تخص    .  يتعلّق بالإغتصاب الزوجي وذلك بسبب المحرمات الإجتماعية       

  .تتبعات في الإغتصاب الزوجي

بهذا الخصوص تبقى   وتمنع المجلة الجنائية البغاء ولكن الإتّهامات ضد بعض الأشخاص            

  .لاتوجد حالات تُذكر تعنى بالتجارة وتعاطي الجنس الإجباري تورطت فيها نساء. نادرة
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 حالة من النساء الشابات تعرضن لجروح بالوجه بواسطة           20خلال السنة سُجلت حوالي      

موسى، قام بها العديد من المعتدين الرجال يمتطون دراجات نارية وذلك لأنهن تلبسن ثيابا                

أوقف البوليس في شهر أوت شخصين لهم صلة بهذه            .  يعتبرها الإسلاميون غير لائقة    

  .الإعتداءات، وهذان الشخصان لايزالان  بالسجن في آخر السنة

وهذه المضايقات موجود ة لكن لا       .  تمنع المجلة الجنائية بصفة خاصة المضايقات الجنسية       

  .الظاهرةتوجد إحصائيات إجمالية تمكّن من تحديد مدى هذه 

تتمتّع المرأة بعدد هام من الحقوق وقام النظام بتطوير هذه الحقوق في ميادين التمتّع بالممتلكات 

 بالمائة من السكّان الناشطين وينص القانون بصفة        30تمثّل النساء نسبة    .  ومساعدة المطلّقات 

واضحة على أن المرأة والرجل يتساويان في الأجر مقابل نفس العمل، وحتى أنه لاتوجد                 

إحصائيات تقارن معدل أجور الرجال والنساء فتوجد شهادات تبـين أن الرجال والنساء               

 5000 كانت هناك حوالي      2002في سنة   .  يقومون بنفس العمل ويتقاضون نفس الراتب      

أغلبية .  مؤسسة3900 حيث كانت 2000مؤسسة تديرها نساء وهو رقم متصاعد بالنسبة لسنة    

حتى خلال السنوات الأخيرة انخفض مستوى الأمية في صفّ         .  ن البنات صغيرة من الطلبة م   

بصفة ملحوظة جدا وذلك في الأوساط الريفية والأوساط الحضرية،          )  وكذلك الرجال (النساء  

ويفسر .   بالمائة تفوق نسبة الرجال    20حتى وإن كانت الأمية في صف النساء لاتزال بنسبة           

هذا الرقم بصفة خاصة الأمية في الأوساط الريفية التي تخص الأجيال المولودة قبل إستقلال               

تشغل النساء مناصب عالية جدا في الحكومة مثل مناصب         .  البلاد وهي في انخفاض متواصل    

 37وتحتل المرأة   ).  3أنظر جزء   ( بالمائة من العدد الجملي      13وزراء وكتّاب دولة، نسبتها     

لكن .  بالمائة من العدد الجملي من القضاة في البلاد         24بالمائة من المناصب في الإدارة وتمثّل       
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النساء لاتزال تتعرض إلى تمييز إجتماعي واقتصادي في بعض أصناف القطاع الخاص فيما              

  .يتعلّق بالتشغيل

يعتمد القانون المدني على قانون نابوليون، لكن القضاة يستعملون الشريعة كأساس للقانون              

أغلب الممتلكات التي   .  العرفي فيما يتعلّق بالقضايا التي تتّصل بقوانين تخص العائلة والميراث         

. تم اقتناؤها خلال الزواج بما فيها الممتلكات التي اقتنتها الزوجة بمفردها هي باسم الزوج               

وزواج الـمسلمات من رجال    .  النساء المسلمات ليس لهن الحق بالزواج من غير المسلم          

تطبيق القانون حول   .  في و يلغى عند العودة إلى البلاد      غـير مسلمين بالخارج يعتبر زواج عر     

الميراث ما زال يمارس التمييز ضد النساء وتوجد مواصفات على مستويين إثنين تعتمد على               

النساء غير المسلمات والرجال المسلمون المتزوجين يمكن لهم أن لا             :  الجنس والدين   

والسلطة تعتبر كل الأبناء ثمرة هذه الزيجات مسلمين، وهؤلاء الأبناء يمنعون حسب            .  يتوارثوا

  .القانون من إرث أي شيء من أمهاتهم

 بالمائة من ميزانيتها ، أي ما       3توجد وزارة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة و تخصص            

،  لتحقيق الحقوق الشرعية للمرأة وتحسين في        ) ملايين دينار تونسي   3( مليون دولار    2يعادل  

تساند الحكومة وتمول الإتّحاد الوطني للمرأة       .  الإقتصادي والإجتماعي الوقت نفسه وضعها    

العديد من المنظمات   .  التونسية والجمعيات المهنية النسائية ومركز البحث والتوثيق حول المرأة        

غير الحكومية تأكّد كليا أو جزئيا على قضية المرأة والبحوث حول مشاكل المرأة وعدد من                

  .المحامين رافعوا عن نساء في قضايا عائلية

  الأطــفـــال

. 16 إلى سن    6تبدي الحكومة التزاما شديدا للتّعليم العمومي والمجاني، وهو إجباري من سن            

.  بالمائة من الإناث يتابعون تعليمهم الثانوي       93 بالمائة من الذكور و      95حسب اليونيساف   
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توجد مدارس  .  فاق عدد الذكور  خلال السنة، عدد الفتيات اللاّتي تحصلن على الباكالوريا           

تمول الحكومة برنامج تلقيح لصالح الأطفال في سن قبل         ).  ج.2أنظر جزء   (للجماعات الدينية   

والتلاميذ ذكورا كانوا أم إناثا     .   بالمائة من الأطفال ملـقّحون    95الدراسة وتذكر أن أكثر من      

. والأحكام لإهمال أو تعنيف القاصرين قاسية جدا       .  يتـلـقّون العلاج الطبي بصفة متساوية    

: توجد وزارتان مكلّفة بحقوق الأطفال      .  لاتوجد قضايا خاصة حول الإعتداءات على الأطفال      

وكل وزارة لها   .  وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، ووزارة الثقافة والشباب والترفيه         

  .كاتب دولة مكلّف بحماية حقوق الطفل

  المـعـوقـيـن

املين لإعاقة  ان لايتعـرضوا للـتّمييز في مجالات التشغيل والتربية أو            يكاد الأشخاص الح  

و يمنع القانون مثل هذا التمييز ويأمر بتخصيص على وجه أدنى           .  فيما يتعلّق بمصالح الدولة   

كل .  نسبة واحد بالمائة من مواطن الشغل في القطاع الخاص والعمومي لصالح المعوقين             

 صممت بصفة تسمح دخول الأشخاص المعوقين ومثل        1991المباني العمومية التي شيدت منذ      

العديد من المدن بما فيها العاصمة بدأت في        .  هذه التراتيب مطبقة بصفة عامة من قبل الحكومة       

أصدرت الحكومة  .  إقامة ممرات خاصة بالمعوقين لجولان الكراسي المتحركة على الأرصفة        

ات مثل رخصة الوقوف والأولوية في المصالح        بطاقات خاصة للمعوقين تخول لهم امتياز      

وخصصت .  الطبية والأولوية في المقاعد في وسائل النقل العمومية وانخفاضات في الأسعار           

  .الحكومة امتيازات جبائية للشركات التي تشغّل المعوقين قصد تشجيعهم على ذلك

تُقدم الكثير من المنظمات غير     .  يمنع القانون كذلك بصفة خاصة كل تمييز ضد المعوق الذّهني         

الحكومية مساعدة في ميدان التعليم والتكوين المهني والترفيه لفائدة الأطفال والشبان الذين              
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ومونت الحكومة وكذلك منظّمات دولية العديد من البرامج في هذا          .  يشكون من أمراض ذهنية   

  .الميدان

   حقوق العمّال- 6القسم 

   الحق الجمعـيّاتي-أ 

ر وقانون الشغل للعمال حق تنظيم وتكوين نقابات وبصفة عامة مثل هذا الحق               يمنح الدستو 

 مليون من الطبقة الشغيلة هم      3,3 بالمائة من جملة     15قرابة  .  تحترمه الحكومة عند التطبيق   

منخرطون في الإتحاد العام التونسي للشغل، من بينهم الموظفون والعاملون في شركات               

والنقابة لا تحـلّ إلاّ بأمر من       .  حكومية وعدد كبير من الطبقة الشغيلة تتمتّع بعقود نقابية         

  .المحكمة

والإتحاد العام التونسي للشغل والنقابات التابعة له هم مستـقـلّون شرعيا عن الحكومة وعن              

أعضاء الإتحاد يتكونون من    .  الحزب الحاكم ولكنها تعمل طبقا لقوانين تحد من حرية نشاطاتها         

حسب مصادر موثوق بها يستلم الإتحاد إعانة       .  إلى كل الإتّجاهات السياسية   أشخاص ينتمون   

ّـية من الصندوق القومي للضمان             قيمة من الدولة كتكملة لمداخيله المحتشمة والتمويلات المتأت

في حين أن النقابات الجهوية والنقابات التابعة لقطاعات خاصة تنشط  ببعض              .  الإجتماعي

الإستقلالية بخصوص المسائل المحلية  فان الإدارة المركزية تتعاون بصفة عامة مع الحكومة             

خلال السنة كلها أظهر مجلس الإتحاد العام         .  بخصوص برنامجها للإصلاح الإقتصادي    

التونسي للشغل نوعا من الإستقلالية بخصوص المسائل الإقتصادية والإجتماعية وساند سياسة           

  .لادتهدف لترسيخ أكثر للديمقراطية في الب
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يمنع القانون التمييز الذي يمارسه المشغلون ضد النقابات ولكن الإتحاد إدعى وجود نشاط معاد             

للنقابة في صفوف المشغلين بالقطاع الخاص وخصوصا طرد مناضلين نقابيين واللّجوء إلى             

  .عاملين وقتيين وذلك ليتجنّبوا انخراطهم في النقابة

في بعض القطاعات الصناعية كالنسيج والنّزل والبناء يمثّل العمال الوقتيين أغلبية ساحقة من              

ولكن تطبيقها على العمال الوقتيين      تحمي مجلة الشغل العاملين الوقتيين        .  اليد العاملة 

 توافق لجنة يرأسها مسؤول من التفقدية للشغل        .أكثرصعوبة  من تطبيقها على العمال القارين        

الشؤون الإجتماعية والتضامن، والمتكونة  من ممثّل نقابي        لمكتب التفقدية العامة التابع لوزارة      

  .و ممثّل من جمعية الشغالين، عل كلى طرد للعمال

الإتحاد العام التونسي للشغل موقّع على       .  النقابات لها حرية الإنضمام إلى منظمات دولية       

الميثاق الإجتماعي لبلدان المغرب العربي والذي يحتوي على أحكام في قانون الشغل والمساواة     

في الجنس وحرية التنقّل وحماية الطفل والمرأة والشيوخ و المعوقين وظروف أحسن في                

كان الإتحاد العام التونسي    .  العمل والصحة والأمن في أماكن العمل والتعلّم والتكوين المهني         

بية والكنفدرالية  للشغل عُضوا في الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة والكنفدرالية للنقابات العر         

العديد من النقابات الفردية منخرطة في كنفدراليات قطاعية عالمية تابعة           .  للنقابات الإفريقية 

ذكرت الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة في تقريرها السنوي حول حقوق            .  لنفس القطاع 

والتي يعرض انقطاعها  أغلبية العمال أو       "النقابيين أن النظام لم يعط القائمة للخدمات الأساسية         

وهذا ما يجعل هذه الأ حكام من مجلة        "  جزء كبير منهم إلى الخطر ويمس بسلامتهم وبصحتهم       

  .الشغل قابلة لكل التجاوزات

   قانون توقيع عقود مشتركة-ب 
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تُضبط الرواتب وظروف   .  حق توقيع العقود المشتركة يحميه القانون وهو مُحترم في التطبيق         

مفاوضات التي تعقد كل ثلاث سنوات بين النقابات والإتحاد العام التونسي للشغل            العمل خلال ال  

 بالمائة  80 عقدا مشتركا تحدد المقاييس الصناعية في القطاع الخاص وتغطّي           47.  و المشغلين 

دور الحكومة في المفاوضات بخصوص القطاع      .  من العدد الجملي للعمال في القطاع الخاص      

و ان   .  الخاص محدود، و يتمثل اساسا في عرض  مساعيه الحميدة كلما تعطلت المفاوضات             

وبعد الموافقة عليها . يجب على الحكومة الموافقة على كل العقود فلا يمكن لها تعديلهـا كلّهـا    

الإتحاد .  تصبح العقود مُلزمة للعمال النقابيين والغير نقابيين في ميدان العمل الذي تعنى به              

ل يفاوض كذلك في الأجور وظروف عمل الموظّفين وعمال الشركات            العام التونسي للشغ  

-2003المفاوضات الثلاثية الجانب    .  و تبقى الحكومة شريكا في هذه المفاوضات       .  الوطنية

إ ( التي تجمع بين الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة               2002

ّـحاد المشغّلين للقطاع الخاص     بالمائة في الأجور    5أفضت إلى ا تّفاق ينص على زيادة بـ         )  ت

  .في أغلب القطاعات

النقابات ومنها من تمثل الموظّفين لها الحق في الإضراب بشرط أن تعلن ذلك مسبقا أي قبل                 

تعتبر الكنفدرالية العالمية   .   أيام إلى الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يرخّص لها في ذلك           10

ومثل تلك الموافقة قلّ ما طلبت .  ة أن الموافقة المسبقة للاتحاد خرقا لحقوق العملة       للنقابات الحر 

سجلت العديد من الإضرابات القصيرة للتّنديد بإخلال المشغّلين لتطبيق أحكام           .  عند التطبيق 

العقود المبرمة بخصوص الأجور وظروف العمل وبخصوص محاولة بعض المشغّلين تعطيل           

في حين أن جلّ الإضرابات كانت تقنيا غير شرعية فان السلطة لم تـتّبع               .  النشاط النقابي 

. العمال من أجل إضراب غير مرخّص فيه والصحافة تحدثت في الأمر بطريقة موضوعية             

الخلافات في العمل يـتم فضها بالتّصالح في إطار اللّجان           .  القانون يمنع قمع المضربين   
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تقوم لجان تحكيم جهوية ثلاثية الجانب بفض مشاكل        .  غّلينالمتناصفة التي تجمع العمال والمش    

  .العمال عندما لا يتم حلّ هذه المشاكل بطريقة التّصالح

حق إبرام عقود مشتركة لا يرفضه لا القانون ولا العرف في             .  توجد بالبلاد مناطق حرة   

المناطق الحرة، ولايوجد كذلك أي قانون أو استفتاء خاص للتشريع العادي للشغل في هذه                

  .المناطق

   منع العمل الشاق أو الإستعباد-ج 

ولكن بعض  .  يمنع القانون العمل الشاق أو الإستعباد ولا توجد حالات تُذكر في هذا الشأن              

 د-6أنظر جزء (الأولياء يشغّلون بناتهم المراهقات كخادمات في البيوت ويقبضون رواتبهن.(  

  ن الأدنى للشّغل ممارسات بخصوص شغل الأطفال والس-د 

 سنة وهو ما    16والسن الأدنى للتّشغيل هو     .  العمل بالنسبة للأطفال لا يشكّل مشكلا هاما       

السن الأدنى لأداء عمل غير شاق في        ).  5أنظر جزء   (يتناسب مع انتهاء التعليم الإجباري      

العمال الذين أعمارهم   .   سنة 13القطاع الفلاحي وغير الصناعي خارج ساعات الدراسة هو          

 ساعة راحة في اليوم تشمل وجوبا  الفترة التي تمتد من            12 سنة لهم الحق في      18 و   14بين  

 سنة ويشغلون في القطاع     16 و   14الأطفال البالغين من العمر بين      .   صباحا 6 مساء إلى    10

عدد الساعات الجملي الذي يقضيها     .  الغيرالفلاحي لايجب أن يعملوا أكثر من ساعتين في اليوم        

السن .  فال في المدرسة وفي العمل لايجب أن يفوق السبعة ساعات في اليوم                 الأط

  . سنة18الأدنىللتعاطي عمل خطير أو يدوي هو 

أسوأ " لمنظمة العمل الدولية وأصدرت قوانين حول         182اعتمدت الحكومة مقاييس ا تّفاقية      

درس متـفـقّدو وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن      ".  الخطير"والعمل  "  أشكال عمل الأطفال  

. ملـفّات العاملين للـتّثبت من أن السن الأدنى القانوني مطبق بالفعل أم لا من قبل المشغّلين               
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ولكن يقوم بعض الأطفال بأعمال فلاحية في المناطق الريفية ويشتغلون كباعة في المدن                

ت لاتوجد حالات تُذكر بخصوص عقوبا    .  خصوصا خلال العطل المدرسية في فصل الصيف      

  .نُفّذت ضد المشغّلين

عبر الملاحظون عن قلقهم إزاء عمل الأطفال الذي يوجد اما بصفة مستترة او في شكل تعليم                

وتكوين خصوصا في قطاع الصناعات التقليدية وفي إطار تشغيل الشابات الصغريات من قبل             

لاتوجد احصائيات يمكن اعتمادها لقياس مدى استفحال  هذه الظاهرة،          .  آبائهن كمعينات منزلية  

 و خلص إلى القول أن      2000لكن محام مستقل قام بدراسة حول هذه الممارسات في سنة            

تشغيل الفتياة القاصرات كمعينات منزلية قلّ بسبب التطبيق المشدد والمتزايد لقوانين التدريس            

  .الإجباري وبخصوص ضبط السن الأدنى للعمل

   الشروط المقبولة للعمل-هـ 

غل على جدول عريض للأجر الأدنى يُضبط من قبل الإدارة وتقـنّنه لجنة              تنص مجلة الش  

متركّبة من ممثّلي وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن ووزارة التنمية               

والتعاون الدولي، بالتعاون مع الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة               

في شهر جوان زاد الأجر الأدنى الصناعي المضمون وحدد بـ          .  والتجارة، وبموافقة الرئيس  

ساعة عمل في الأسبوع وبـ       4  8في الشهر بالنسبة لنظام     )   دينار تونسي  211( دولار   165

 ساعة عمل في الأسبوع      40في الشهر بالنسبة لنظام      )   دينار تونسي  184( دولار   144

وإذا .  في اليوم )   دينارات تونسية  7( دولارات   5وضبُط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بـ       .

أضفنا منح النقل والمنح الإجتماعية يصبح الأجر الأدنى يسمح للعامل وعائلته بمستوى عيش              

تنص مجلة الشغل   .  ولكن مثل هذا الدخل لا يسمح إلاّ بتغطية المصاريف الأساسية          .  محترم
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 24 ساعة عمل في الأسبوع  كمعيارلأغلب القطاعات وتقر بر احة أسبوعية تدوم               40على  

  .ساعة

يطلب من مـتـفـقّدي الشغل الجهويين أن يسهروا على تطبيق المقاييس التي ينص عليها              

يقومون بزيارات تـفـقّدية في كل الشركات تقريبا مرة         .  القانون بخصوص الأجر بالساعة   

ر لكن تجد الحكومة في غالب الأحيان صعوبات لتطبيق القانون بخصوص الأج           .  كل سنتين 

وزيادة عن ذلك فإن    .  الأدنى وخاصة في القطاعات الإقتصادية غير المنخرطة في النقابة          

 عـاملا وهم   240.000المنظّمة العالمية للشغل تقدر أن عدد عمال القطاع الموازي يفوق            

  .غير معنيين بمجلة الشغل

تتكلّف وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن بتطبيق المقاييس في ميدان الصحة والسلامة             

وتوجد مقاييس حكومية خاصة تحمي العمال في القطاعات الخطيرة           .  المهنية أثناء العمل  

  .كالعمل في المناجم وقطاع النفط والبناء

ظروف ومقاييس العمل تبدو أحسن في الشركات المصدرة من تلك التي تنتج للسوق المحلية               

  .فقط

العمل  الخطرة  والتي تجلب المضرة دون أن          العمال هم أحرار في أن يتخلّوا عن مواقع          

يفقدوا عملهم، ويمكن لهم كذلك أن يرفعوا قضايا ضد مشغّليهم عندما يقوم هؤلاء بأفعال                 

العمال الأجانب في البلاد و عددهم قليل       .  انتقامية ضدهم من أجل ممارستهم مثل هذا الحق        

  .يتمتعون بنفس الضمانات التي تحمي العمال المحليين

   تهريب الأشخاص-و 

يصعب ضبط مدى  استفحال تهريب الأشخاص لأنه من الصعب أن نفرق بين هذه الظاهرة                

لكن التقارير الموجودة لا تبين أن هذا يمـثّل مشكلا         .  وأشكال أخرى من الهجرة غير القانونية     
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ـيأت فحتى وإن كان القانون لايمنع بصورة خاصة تهريب الأشخاص فإن الحكومة ته            .  هاما

وا .  لاستعمال تراتيب موجودة بالمجلّة الجنائية لتقاوم مثل هذهاالتهريب كلّما اقتضت الحاجة           

لكن القانون الحالي لا يمنع العبودية      .  تّخذت اجراءات خلال السنة لتحول بعض جوانبها لجناية       

  .والإستعباد في العمل

وأوقف البوليس  .  في شهر مارس أوْقف حرس الحدود مركبا ليبيا يعبر المياه الإقليمية التونسية           

وتم إبعاد الركّاب في حين أن .  شخصا على ظهر هذا القارب ومنهم قائد المركب والطاقم 180

في شهر أفريل   .  العاملين على متن المركب اتّهموا بتدوين وثائق شحن غير مطابقة للقانون           

لهجرة خلسة بوسيلة باخرة     شخصا من شمال إفريقيا كانوا يحاولون ا       50أوقف الحرس الوطني    

ويـدعي هؤلاء  .  باتّجاه إيطاليا )   ميلا جنوب العاصمة التونسية     120(انطلاقا من المهدية    

حُكم على  .  للشخص الواحد )   دينار تونسي  1.000( دولار   900الموقوفون أنهم دفعوا حتى     

في شهر جوان غرق قارب ليبي      .  الركّاب بالسجن بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية       

 200عرض السواحل التونسية عندما كان يحاول العبور إلى إيطاليا متسببا في موت أكثر من               

وبعد أسبوع هلك تسعة مهاجرين آخرين غرقا في البحر بعد أن غرقت سفينتهم                .  شخصا

 شخصا من إفريقيا الوسطى في      46في شهر أوت نجح     .  عرض السواحل بالشمال الشرقي   

 30و صقلية، في حين أن السلطات أوقفت مجموعة أخرى تتكون من             العبور من البلاد نح   

  ./.شخصا آخرين قرب مكنين لمنعهم من الوصول إلى السواحل الإيطالية

 


